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شكر و عرفان

لى و ااالله تعحمدنلا یسعنا بعد إتمام هذا البحث إلا أن

ا لطلب العلم و یسّر على عظیم نعمه، و الذي اصطفان هشكر ن

سیدنا صلي و سلم على افضل الخلق  اللهمو  لنا الطریق

جمعین وبعد:و صحبه أ على آلهمحمد و 

نتوجه بجزیل الشكر و الإمتنان إلى استاذنا "بلول 

الفائقة ما كان فلولا رعایته لقبوله الاشراف على بحثنا،ر"اعم

، و ذلك من خلال إشرافه لبحثنا المتواضع ان یرى النور

و نصائحه السدیدة التي ملاحظاته القیّمةمن خلالعلینا،

فشكرا لمجهوده و فضله الأثر في إتمام بحثنا هذاكان لها 

وجزاه االله خیرا . 

أردنا التوجه بالشكر و التقدیر إلى كل من ساعدنا و  و     

و نصحنا في هذا المشوار.أعاننا



داءإه

،حب العلم و كان سندي في هذه الحیاةو زرع فيّ لى من بثّ إ

أطال االله في عمره.......العزیزأبي إلى 

، إلى من تكون الجنّة یتيرعاللیالي سهرت الّ و التيإلى منبع الحنان 

أطال االله في عمرها....الحنونتحت أقدامها، إلى أمي

عامر و بوعلام، و إلى زوجاتهما........الأحباءإلى إخوتي 

، فراس و رؤیة.........الغالیینخوتيإ إلى براعم البیت، أبناء

........كل بإسمهئي طوال المشوار الدراسي إلى كل أصدقائي و رفقا

إنجاز هذا البحث في  من قریب او بعیدإلى كل من ساهم و ساعد

  ......عالمتواض

.......و ذاكرتيقلبينه فينسیه قلمي لكإلى من

الطالبة

حمون نریمان



إلى والدي اللذان ربیاني و أفنیا طموحهما في سبیل نجاحي 

أطال االله في عمرهما 

إلى من ساندني ووقف إلى جانبي خطیبي و زوجي المستقبلي 

رابح 

هما االله إلي إخوتي ساسي و خالد حفظ

إلى أخواتي الغالیات سلیمة، ساسیة، صبرینة و أسیا 

  و إلي جمیع الأصدقاء  

الطالبة

بخوش كتیبة  

إهداء
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و نظرة الإنسان لهذه ،ورت مع تطّور الإنسان منذ الّقدمنشأت فكرة العمل و تط

الحضارة الحدیثة الأمر أشكال منذ الحضارات القدیمة وصولا إلى الفكرة قد أخذت عدة صّور و

قیمة العمل و تقدیره حیث تتمیز الحیاة المهنیة بالحّركیة و التأثر السّریع بتغیر الذي أثر على

تتعدد  ومصالح المتناقضة لالإجتماعیة باعتبارها تخضع المعطیات القانونیة الإقتصادیة و

نشوء مصالّح الأفراد في الحیاة الیومیة و تتداخل في كثیر من الحالات مما ینجر عنها 

ات تستدعي التوّجه الى القضاء و هو من الحقوق الأساسیة للناس جمیعا نزاعات و خلاف

ق بهدف ضمان السیر ، و الغایة من ذلك هو حمایة الحقو 1من الدستور40بمقتضي المادة 

.الحسن للعدالة

كثرة النشاطات الإقتصادیة والعلاقات الإجتماعیة الى نشوب عدة فة إلى وبالإضا

نزاعات و ذلك لأسباب مختلفة حسب الظروف و بناءاعلى الحمایة التى أقرها المشرع للعمال 

للحصول على حقوقهم تم إنشاء قضاء خاص بالقضایا العمالیة میسرا علیهم التقاضي للحصول 

ظم النزاعات التي یمكن أن تنشأ تكون بین ارباب العمل على حقوقهم بأسهل الطرق و مع

قبل و عمالهم و التي تستدعي البحث عن السبل لتفادي هذه النزاعات و محاولة حلها ودّیا 

و تكون هذه التسوّیة للنزاع بطریقة وّدیة عبارة عن إجراء داخلي ،و اللجوء الى القضاءتفاقمه

لحّل الخلاف و هدفه المحافظة على علاقة ودّیة بین العمال و أرباب العمل.                                               

ء الیها و ذلك الاخیرة التي یتم اللجو تعد الّتسویة القضائیة لنزاعات العمل المرحلة 

طراف المتنازعة إلا التوجه الى ، بحیث لا یبقي امام الأة فشل الاجراءات الودّیة السابقةحال في

دیسمبر 8، صادر في 76ج ر عدد  ،1996دیسمبر سنة 7، مؤرخ في 96/438الرئاسي رقممرسوم ، ج ج د شدستور -1

المعدل ،2002ریلاف14، المؤرخة في 25عدد ،ج ر 2002ابریل 10المؤرخ في 02/03القانون رقم المعدل ب،1996

القانون رقم المعدل ب،2008نوفمبر  16في ، المؤرخة 63د ،ج ر عد2008نوفمبر 15، المؤرخة في 08/19لقانون رقم با

.2016مارس  7في  صادر14، ج ر عدد 2016مارس 06، المؤرخة في 16/01
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القضاء المختص من اجل النظر في موضوع النزاع و اصدار احكام من شأنها ان تضع حدا 

.مطروح و تضمن حقوق الطرف المتضررللنزاع ال

بالرغممن الأنظمة القضائیة القائمة بحد ذاتهاو یعتبر قضاء العمل في الجزائر

و أول تنظیم لقضاء ،ة الى فترة الاستعمارالا انه مع ذلك یمتد جذوره التارخیمن أهمیته الكبرى

ذلك  ،2572\62عد الاستقلال مباشرة و إصدار الأمر رقم العمل في الجزائر یرجع الى ما ب

لا ما یتعارض مع السیادة لتمدید العمل بالتشریع الفرنسي المطبق في الجزائر قبل الاستعمار إ

، نظرا للفراغ القانوني الذي میز هذه المرحلة اذ بقیت تسویة نزاعات العمل الفردیة الوطنیة

.3قانون الفرنسي بمجالس الاعرافالخاضعة لما اصطلح على تسمیته في 

الذي یرتبط مع ظهور قانون 2784\65بعد ذلك سعت الجزائر الى اصدار الأمر 

1972بعد ذلك اصدرت الجزائر أول تنظیم فعلي لقضاء العمل سنة العمل في الجزائر،

في  ییر المحاكمالمتعلق بتس1972مارس 21المؤرخ في 615\72بمقتضي الأمر 

المؤرخ فى 326\75الأمر ، ثم تلاهإضافة الى نصوص قانونیة اخرىالاجتماعیةلمسائلا

نزاعات العمل الفردیة و هو من أهم لق بالعدالة الذي یتكفل بتسویة المتع1975افریل 29

التشریعات منذ الاستقلال.

فرع القانون ، القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماسترنزاعات الفردیة للعمل في ال، تسویة موسى، سعدي فروجةبوعبید-2

.37، ص2012، الرحمان میرة، بجایةالخاص ، كلیة الحقوق، جامعة عبد 

.599p,3 Belloula teyeb, Droit du travail ,Edition dahleb , Algerie , 1994

 23في صادر 96، ج ر، عدد المتضمن التنظیم القضائي1965بر نوفم16المؤرخ في 65/278مر رقم راجع الأ4-

.1965نوفمبر 
، 25ر المحاكم في المسائل الاجتماعیة، ج ر، عدد ، المتعلق بسی1972مارس 21المؤرخ  72/61رقم مرراجع الأ-5

.1972مارس  28في  صادر
ماي  16في  صادر، 39ج ر، عدد ، المتعلق بالعدالة في العمل،1975افریل 29، المؤرخ في 75/32مر رقم راجع الأ-6

1975.
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المؤرخ في047\90بمقتضي القانون 1990خر سنة اف تنظیم أبعد ذلك أض

المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل الذي شمل مختلف الجوانب 1990فیفري 6

و إعادة تنظیم محاكم العمل و هكذا یتضح ،واء التسویة الوّدیة أو القضائیةبصفة عامة س

لنا ان نشأة قانون العمل في الجزائر بالرغم من التأخر النسبي الذي عرفه في البدایة إلا أنه 

و تعتبر تى كاد أن یغطي كافة جوانب العملحیستدرك الأمر و یتطوراع ان استط

المحكمة الإجتماعیة الجهة المختصة بالفصل في نزاعات العمل.

یف قضاء العمل بأنه ذلك الجهاز او التنظیم القضائي و من خلال هذا یمكن تعر 

و یظهر من حیث التشكیلة و له طابع مستقل المختص بالفصل في المنازعات العمالیة 

طریقة امه و طبیعة الأحكام التي تصدرها و الإجراءات المتبعة أمالإختصاصات و أیضاو 

.8خاضع لنظام قانوني خاص به  هازفهو جطعن في هذه الأحكامال

بهذا الموضوع لابد من البحث في النظام الذي یسّیر مختلف النزاعات التي للإحاطة 

:طرح الإشكالیة التالیةن هیفصل فیها القضاء الإجتماعي و من

          ؟ الفاصلة في المسائل الإجتماعیةللمحكمة فیما یتمثل مظاهر الخصوصیة

إجراءات التقاضي أمام المحكمة  فيللإجابة علي هذه الإشكالیة یجب البحث أولا 

ثم التطرق الى سیر الدعوى و الأحكام الصادرة في المحكمة ،(الفصل الأول )الإجتماعیة 

الثاني).(الفصلالإجتماعیة 

التسویة النزاعات الفردیة متعلق بال ،1990فبرایر 6الموافق ل1410رجب عام 10المؤرخ في  04/  90رقم مر الأراجع -7

المعدل و المتمم .،6ج ر عدد  للعمل
، الجزائروعات الجامعیة، دیوان المطبالجزء الأولالعمل في التشریع الجزائري، لاقات، التنظیم القانوني لعیماناحمیة سل-8

 . 59ص ،1998



مقدمة

5



الفصل الأول

إجراءات التقاضي أمام القسم 

الاجتماعي
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هو تسهیل من ذلكطرأ على القضاء الاجتماعي عدة اصلاحات و كان هدف المشرع لقد       

یرفع الطرف ت الصلح فبعد فشل كل محاولا9مهمة اللجوء الى القضاء على الطرف المتضرر

مام المحكمة المختصة بالفصل قي المسائل الاجتماعیة المعني نزاعه أمام القضاء و یكون ذلك أ

بتدائیة كما جاء في التنظیم القضائي الجزائري.الاجتماعي على مستوى المحكمة الإهو القسمو 

یتجلى ذلك و  10النظام القضائي العاديستثنائي بالمقارنة مع و القضاء الاجتماعي هو قضاء إ

خرى الموجودة على زه بتشكیلة و اختصاصات مختلفة عن باقي الاقسام الأمن خلال انفراده و تمیّ 

ان و هي تشكیلة غیر فمن حیث التشكیلة  فهو قسم یتكون من قاض یعاونه مساعدمستوى المحكمة،

لا یمكن ان اما اختصاصاته فهي اختصاصات مانعة لهذا القسم وقسام الاخرى،موجودة في الأ

یفصل فیها قسم اخر في المحكمة.

ستثنائي للمحكمة الاجتماعیة هناك شروط یجب توافرها لدى و الى جانب هذا الطابع الإ

شروط عن شروط عامة و اخرى خاصة بمعنىالمتقاضي عند اللجوء الى القضاء و هي عبارة 

بها القسم الاجتماعي فقط.یختصّ 

و ذلك  المتعلقة بتنظیم القسم الاجتماعيسة و التعمق في مختلف الجوانب و لهذا سنحاول الدرا

و تبیان شروط رفع الدعوى امام هذا من خلال التطرق الى تشكیلته و اختصاصاته (المبحث الاول)

.القسم(المبحث الثاني)

،2014الوجیز في منازعات العمل و الضمان الاجتماعي، دار العلوم للنشر و التوزیع، الجزائر، ،عبد الرحمانخلیفي-9

  .47ص 
منازعات العمل الفردیة و الجماعیة:(في ظل الاصلاحات الاقتصادیة في الجزائر)، دار هومة للطباعة      واضح رشید،-10

.48، ص 2003و النشر و التوزیع، الجزائر، 
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ختصاصاتهاتشكیلة المحكمة الاجتماعیة و إالمبحث الاول:

اخراج المنازعات تبني فكرة بما فیها التشریع الجزائري المقارنةالتشریعات القانونیةغلب تعتمد أ

فهو بهذا تنظیم،11نشئ لها تنظیم خاص بهاو أ طار اختصاص المحاكم العادیةالاجتماعیة عن إ

نظام قانوني خاص به و هذا و جهاز قضائي مستقل مختص بالفصل في منازعات العمل خاضع ل

.12العمل على مستوى المحاكمنشاء اقسام اجتماعیة مكلفة بقضاءبدلیل إ

قاض و مساعدین الى جانبه عكس حیث یتكون من13و هو قسم ینفرد بتشكیلة خاصة به 

لتشكیلة یتمیز القسم الاجتماعي بالإضافة الى اخرى التي تتكون من قضاة فقط،قسام الأالأ

حیث لا یمكن الفصل في دعاوي لم یخول له القانون ذلك.ختصاصات خاصة بهبإ

تشكیلة المحكمة الاجتماعیةالمطلب الاول:

سم الاجتماعي بالنسبة للمحكمة تعتبر المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعیة هي الق

نسبة لقضاء بالو الغرف التابعة  للمجالس القضائیة 90/04بتدائیة كما هو مذكور في القانون الإ

.14و الغرفة الاجتماعیة على مسوى المحكمة العلیا بالنسبة لدعاوي النقضستئناف،الإ

على مستوى المجلس القضائي الاجتماعیةاعي للمحكمة تقابلها الغرفو رغم ان القسم الاجتم

كیفیة تشكیل ي ختلاف بینها یكمن فالعلیا في حالة النقض إلا ان الإستئناف و المحكمةفي حالة الإ

بتدائیة من قاض و مساعدان من العمالكل الغرفة الاجتماعیة للمحكمة الإحیث تتشه الغرف،هذ

           فرع العقود عبد االله ، تسویة نزاعات العمل الفردیة في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،عشاش-11

  . 66ص  ،2010الجزائر ، كلیة الحقوق ، جامعة بن یوسف خدة ،، و المسؤولیة
  .48ص  ،سابق مرجع، الجماعیةمنازعات العمل الفردیة و رشید،واضح -12

.559، ص 2009الجزائر ، داریة الجدید، موفم للنشر ،المدنیة و الإجراءاتعبد السلام ، قانون الإذیب- 13

عاشور سجیة ، عاشوري لامیة ، دور القاضي في تسویة منازعات العمل الفردیة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر ، فرع -14

.14، ص 2014بجایة ، القانون العام ، كلیة الحقوق ، جامعة عبد الرحمان میرة ، 
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صحاب العمل في حین الغرف التابعة للمجالس القضائیة و المحكمة العلیا تتكون و مساعدان من أ

.15فقط من قضاة

و تشكیلة الغرفة حكمة الابتدائیة(الفرع الاول)و بالتالي سنقوم بتحدید تشكیلة القسم الاجتماعي في الم

الاجتماعیة للمجالس القضائیة و المحكمة العلیا(الفرع الثاني).

تشكیلة القسم الاجتماعي  الفرع الاول:

سالیب تشكیل المحكمة في الجزائر قبل التطرق الى كیفیة تشكیلهاتجدر بنا الإشارة الى أ

سلوب التعیین یتمثل الأسلوب الأول في أسلوبین لتشكیل محاكم العمل،فیجب أن نذكر أن هناك أ

صحاب طرف الجهة المختصة دون ان یكون أاي ان المحكمة الاجتماعیة من قضاة معینین من

.16الشأن طرف فیها

ك ممثلین محكمة نجد هنالى القضاة المعینین على مستوى السلوب الثاني فهو بالإضافة اأما الأ

خذ به المشرع لعمل و ذلك بنسب متساویة و هو الأسلوب الذي أصحاب اعن العمال و ممثلین عن أ

داریة و التي و الإ    جراءات المدنیةمن قانون الإ502ارت الیه المادة شو هو ما أ، 17الجزائري

طبقا لما نص علیه مساعدین یتشكل القسم الاجتماعي تحت طائلة البطلان من قاض رئیسا وتنص"

ستمراریة في عملهم في اء دائمون و الذین یفترض فیهم الإث یعتبر القضاة كأعضیبح"لعملتشریع ا

إلا انه قد یتشكل القسم الاجتماعي بالإضافة الى القاضي الذي یرأس جلساتها من هیئة المحكمة،

الأصلیین و تعذر حكامه و ذلك عند غیاب المساعدین في اصدار أقاض او قاضیین یساعدانه

من  القانون 8شارت الیه الفقرة الثالثة من المادة حضور المساعدین الإحتیاطیین و هذا ما أ

لیات تسویة منازعات العمل و الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري ، الطبعة الثالثة ، دیوانآحمیة سلیمان ، أ -15

.37، ص 2005المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،

.  37ص  ،ات العمل و الضمان الاجتماعي ، مرجع سابقلیات تسویة منازعأحمیة سلیمان، أ - 16

  .5,6ص ص  ،، مرجع سابقعاشوري لامیةعاشور سجیة،-17
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ویعود سبب نیابة القاضي او القاضیین 18تسویة النزاعات الفردیة في العملبالمتعلق90/04

عطیت لهم في التشریع الجدید حیث عا الى الأهمیة التي أیابهم جمیللمساعدین القضائیین في حالة غ

تجدر لنا الاشارة الى  و اما الان فلهم صوت تداولي ایضاكان في السابق لهم صوت استشاري فقط

.19انه في حالة تساوي الاصوات اثناء جلسات المحكمة الاجتماعیة یرجح صوت الرئیس

بالإضافة الى القضاة كأعضاء دائمون في تشكیلة المحكمة الاجتماعیة یتكون القسم الاجتماعي كذلك 

فقد اقر المشرع الجزائري بإلزامیة من المساعدین القضائیین الذین یمثلون العمال و اصحاب العمل 

شراك ممثلو زم إدما كان في القانون القدیم یلتمثیل العمال و اصحاب العمل في القانون الحالي بع

في هیئة المحكمة الاجتماعیة من صحاب العملو یعتبر أسلوب إشراك العمال و أ،20العمال فقط

إلا الذین یعیشون شراك الشعب في القضاء و سبب ذلك انه لا یقدر خطورة هذه النزاعاتأسالیب إ

.21في المیدان

القضائیین بالتساوي الى مساعدین إثنین یمثلان العمال و مساعدین آخرین ینقسم المساعدین و        

عضویین العمال فقد نص المشرع الجزائري انه یتم تمثیلفالنسبة إلى ممثلو،صحاب العملیمثلان أ

مساعدین كأعضاء احتیاطیین و قد ربعةعمال منتخبین لهذا الغرض كأعضاء أصلیون و أال من

عض الشروط في هؤلاء المساعدین و هي كالتالي:برط المشرع توفر شتإ

الجنسیة الجزائریة -

قل بتاریخ الانخاب لوغ سن الخامسة و العشرین على الأب-

، الذي یتعلق بتسویة النزاعات الفردیة للعمل، مرجع سابق.   90/04من القانون 8المادة راجع -18
،2011ر،الجزائمنشورات البغدادي،،الطبعة الثالثةداریة،ة و الإیجراءات المدنالإقانون ،شرحبربارة عبد الرحمان،-19

  .363 ص
  .37ص  مرجع سابق،العمل و الضمان الاجتماعي،منازعاتالیات تسویة احمیة سلیمان،-20
جامعة وهران،كلیة الحقوق،فرع القانون الخاص،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،قضاء العمل،درقاوي جمال الدین،-21

   22  ص ،2013
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قلممارسة مهنیة بصفة عمال أجراء منذ خمسة سنوات على الأ-

شخاص حتى و لو توفرت لدیهم الشروط المذكورة سابقا و هم كما بعض الأویستبعد من الترشح

یلي:

الأشخاص المحكوم علیهم بإرتكاب جنایة او بالحبس بسبب إرتكاب جنحة،و الذین لم -

عتبارهم.یرد ایهم إ

المحكوم علیهم منذ فترة تقل عن سنة بسبب عرقلة حریة العمل -

22سقطت عنهم صفة العضویةالمساعدون القضائیین الذین أقدماء -

صحاب أ العمال وعلى تمثیل90/04لقانون ا صحاب العمل فقد نصأما بالنسبة الى ممثلو أ

المتعلق 75/3223ا كان معمول به سابقا طبقا للأمر المحكمة الاجتماعیة عكس معمل فيال

العمل بستة أعضاء صحاب و یمثل أفقط،ن ینص على تمثیل العمالل الذي كافي العم  العدالةب

صحاب العمل بدورهم حدد و هؤلاء المساعدین من أعضوین أصلیین و أربعة  أعضاء أحتیاطیین

المشرع مجموعة من الشروط الواجب توافرها فیهم وهي كالأتي:

الجنسیة الجزائریة -

نتخاب شرون على الأقل بتاریخ الإبلوغ سن الخامسة و الع-

قل ذ خمسة سنوات على الأممارسة مهنیة بصفة مستخدمین من-

سة التمتع بالحقوق المدنیة و السیا-

آنفاالشروط المذكورةیكون مساعد قضائي اذا توافرت فیه بمعنى صاحب العمل یمكن له ان 

احد الموانع التالیة:لكن یحیل دون ذلك اذا توفرت فیه و

   22  ص ،المرجع السابقدرقاوي جمال الدین،-22

مرجع سابق.  المتعلق بالعدالة في العمل،،75/32راجع الأمر  -23
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عتبارهم المفلسون الذین لم یرد الیهم إ-

مخالفات تشریعات العمل خلال رتكابن المحكوم علیهم بسبب العود الى إالمستخدمو -

فترة تقل عن سنة واحدة 

سقطت عنهم صفة العضویة قدماء المساعدین الذین أ-

حاط مهمة المساعد القضائي بمجموعة من الشروط التي یجب بالتالي یمكن القول ان المشرع أ

یه مانع واحد وهذا ما ان تتوفر فیه كلها و بمجموعة من الموانع التي تحیل دون ذلك حتى لو توفر ف

شارت الى شروط الترشح لمساعد قضائي التي أ90/04من القانون  13و  12 اكدته المادتین

.24و الموانع التي تحیل دون ذلك

لتساوي بین ممثلي نتخاب لتولي الوظیفة و كذا امیز تولي مهمة مساعد قضائي هو الإن ما یإ      

حداهما تمثل العمال إ نتخابیتین ،عمل و ذلك من خلال تشكیل هیئتین إصحاب الالعمال و أ

و قد صدر المرسوم التنفیذي90/04من القانون 9صحاب العمل كما نصت المادة و الأخرى تمثل أ

كیفیات تنظیم انتخابات المتعلق ب92/288المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي 91/27325

إجراء یتكفل هذا المرسوم بالجانب العلمي و كیفیةحیث،مكاتب المصالحة عضاء أ المساعدین و

.26نتخاباتالإ

   .23 و 22ص  .ص مرجع سابق،،درقاوي جمال الدین-24
، المتعلق بتنظیم 1991اوت  10، الموافق ل 1412محرم عام 29، المؤرخ في 91/273راجع المرسوم التنفیذي-25

  .      1991اوت  14،المؤرخة في 38المساعدین القضائیین و أعضاء مكاتب المصالحة، ج ر عدد إنتخاب
  .  290ص  ،2016الجزائر،الدار العثمانیة للنشر و التوزیع،،في الجزائرلقضاء الاجتماعيا خلیفي عبد الرحمان،-26
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یتم تعیین المساعدین بأمر من رئیس المجلس القضائي المختص محلیا و ذلك من بین كما 

10المنتخبین و حسب الترتیب التنازلي للأصوات المحصل علیها و هذا طبقا للمواد من المترشحین

.90/0427من القانون  14الى 

صحاب عملهم التابعین لهم یستفید العمال المساعدون سواء الأصلیون او الإحتیاطیین من قبل أو     

من القانون 16لنص المادة و هذا طبقا28منح رخص تغیبهم لأداء مهامهم كمساعدین قضائیین

یستفید العمال المساعدون الأصلیون و الإحتیاطیون كذلك العمال الاعضاء لتي تنص"ا 90/0429

قات ن التابعون لمكاتب المصالحة من قبل صاحب العمل التابعین له او یو حتیاطالأصلیون و الإ

الى منح تعویضات للمساعدین شارت الفقرة الثانیة من نفس المادة الغیاب بممارسة مهامهم" كما أ

تمنح لهم تعویضات عن حضورهم لجلسات ي انه زیادة على منحهم اوقات تغیبهم أ ،30القضائیین

.31و یترك تحدید قیمة هذه التعویضات الى التنظیمالمحكمة،

خلال ثلاثة جلسات للمساعدین القضائیین دون تقدیم مبرر مقبولالمتكررةالغیاباتما في حالة أ     

متتالیة او تخلیه عن تأدیة واجباته كمساعد قضائي فسوف یعرض صاحبها لعقوبات تتراوح ما بین 

.32سقاطأشهر او الإ3أو التوقیف لفترة لا تتجاوز التوبیخ

.النزاعات الفردیة للعمل، مرجع سابقالمتعلق بتسویة ،90/04من القانون  14الى  10المواد من راجع-27

. 26ص  مرجع سابق،الیات تسویة منازعات العمل و الضمان الاجتماعي،حمیة سلیمان،أ - 28

،المتعلق بكیفیات دفع تعویضات لأعضاء مكاتب 1994ینایر 18، المؤرخ في 94/34راجع المرسوم التنفیذي رقم -29

.1994ینایر 19المؤرخة في ،04المصالحة، ج ر عدد 

، مرجع سابق.المتعلق بتسویة نزاعات العمل الفردیة للعمل،90/04القانون من 16راجع المادة  -30

.، المرجع نفسه90/04من القانون 16/2راجع المادة - 31

32   .33ص  مرجع سابق،،درقاوي جمال الدین-
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الفرع الثاني:تشكیلة الغرفة الاجتماعیة

من قاض و مساعدان من العمال بتدائیة الذي یتكونس القسم الاجتماعي في المحكمة الإعك     

المحكمة العلیا صحاب العمل فالغرفة الاجتماعیة على مستوى المجلس القضائي ومساعدان من أو 

و یعمل الى جانبه ستئنافیة،ر ویعتبر رئیس غرفة من الدرجة الإبصفته مستشاتتكون من قاض 

لنیة الغرفة و تعقد الغرفة الاجتماعیة جلسة عمام هذه ء و ذلك لكثرة القضایا المرفوعة أعضاثلاثة أ

.33سبوع بمساعدة كاتب الجلسةمرة في الأ

ن رئیس الغرفة یعین مستشارا مقررا في القضیة فإ 34إ م إمن قانون 344ستناد الى المادة بالإ

المستشاریتعین على كما بل انعقاد اول جلسة ینادي فیها على القضیة دیم تقریر قیتعین بدوره تق

و ذلك لفتح المجال امام ایام قبل انعقاد جلسة المرافعات8المقرر لدى امانة ضبط الغرفة ان یودع

.35من نفس القانون346الخصوم الاطلاع علیه و ذلك عملا بنص المادة 

كما یجوز للخصوم ابداء ملاحظاتهم الشفویة حول  التقریر  بعد تلاوته من قبل المستشار المقرر

.36من القانون السالف الذكر347اثناء جلسة المرافعات و هذا ما اكدته المادة 

33 .17 ص مرجع سابق،،عاشور سجیة، عاشوري لامیة-

، مرجع سابق.داریةالمتعلق بالإجراءات المدنیة و الإ،08/09من القانون344المادة راجع - 34

، المرجع السابق.08/09من القانون346مادة الراجع - 35

.، المرجع نفسه08/09القانون من347مادة الراجع -36
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اختصاصات المحكمة الاجتماعیةالمطلب الثاني:

ختصاص قصد به مدى إوهریة في سیر الدعوى القضائیة و یختصاص من المسائل الجیعد الإ

او  حیث الإختصاص الإقلیميمنسواء لك و ذمامه م في الفصل في القضایا المطروحة أالقس

.37ختصاص مفتاح كل دعوىالموضوعي أي النوعي و یعتبر عنصر الإ

ختصاص المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعیة فهي مقیدة بالنظرو بالعودة الى تحدید إ

العمل لتي تكون بین العامل و رب مامها و التي تتمثل في نزاعات العمل و افي القضایا المطروحة أ

ما یتوجب على المتقاضي المتضرر أو الذي له مصلحة من اللجوء إلى القضاء و صاحب العمل وأ

و القسم الذي یدخل المحكمة أختیار سواء كان العامل أو صاحب العمل فعلیه ان یحسن إ

النزاع و ذلك لكي لا ترفض دعواه على اساس عوارضختصاصه النظر و الفصل في موضوعفي إ

.38ختصاصالإ

ختصاص النوعي للقسم الاجتماعيلإاو من خلال هذا سنحاول ان نقسم هذا الموضوع الى 

قلیمي(الفرع الثاني).ثم الإختصاص الإ(الفرع الاول)

ختصاص النوعي الإ :الفرع الاول

التشریع همیة بالغة في یكتسي الإختصاص النوعي او ما یطلق علیه الإختصاص الموضوعي أ

نظمة ل القضاء الاجتماعي و تسعى كل الأختصاص و تدخإ و الفقه و القضاء لكونه یحدد مجال

و المشرع في 39طار خاصیات القضاء العماليبدقة و مرونة مع هذا الجانب في إالى التعاطي

20ص المادة عتمد على نالمسائل الاجتماعیة إختصاص النوعي للمحكمة الفاصلة فيتحدیده للإ

"النظام الاجرائي للفصل في المنازعات امام القضاء الاجتماعي"، مجلة المفكر، العدد الثالث، كلیة الحقوق   مومن امین،-37

.610و  العلوم السیاسیة، جامعة مستغانم، ص 
. 58 ص مرجع سابق،منازعات العمل الفردیة و الجماعیة، واضح رشید،-38
   .313ص  مرجع سابق،،في الجزائرالقضاء الاجتماعيخلیفي عبد الرحمان،-39
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7مع مراعاة المادة "تنص كما یليالتيعلق بتسویة النزاعات الفردیة للعمل المت90/04من القانون 

من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة تنظر المحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعیة فیما یلي:

عقد فردیة للعمل و الناجمة عن تنفیذ أو توقیف أو قطع علاقة عمل أو الخلافات ال-

و تمهین.تكوین أ

40خرى التي یخولها القانون صراحة "كافة القضایا الأ-

ختصاصا عاما في كل ما یتعلق بنزاعات العمل یعني ان هذه المادة أعطت للمحكمة الاجتماعیة إ

و كافة القضایا ،41و تمهینالناجمة عن تنفیذ أو توقیف أو قطع علاقة العمل أو عقد تكوین أالفردیة

التي منح القانون بصفة صریحة خرى تلك المسائلهم هنا من مصطلح كافة القضایا الأنفخرى و الأ

المتعلق بالنزاعات 83/15من القانون 15كما جاء في المادة 42ختصاص للقسم الاجتماعيالإ

مر الأ"یجوز لهیئات الضمان الاجتماعي ان تحیل في مجال الضمان الاجتماعي التي جاء فیها

المحكمة المختصة بالقضایا الاجتماعیة بالنسبة لجمیع الدعاوي و الملاحقات التي ینص علیها  الى

43هذا القانون"

حیث أن مفهوم كلمة عامل جیر و صاحب العملعامل أو یشترط في هذه النزاعات ان تقوم بین 

جراءعمالا أیعتبر هو"المتعلق بعلاقات العمل 90/1144من الفانون 2جیر حسب نص المادة أ

طار في إ شخاص الذین یؤدون عملا یدویا او فكریا مقابل مرتب،كل الأفي مفهوم هذا القانون،

ذن یكفي إ "یدعى "المستخدم و خاص،و لحساب شخص آخر طبیعي أو معنوي عمومي أالتنظیم

40- BAALI Mohemed Sghir , la légoslation de travail en algérie, Edition dar el-ouloum, Algerie,
2000 , 124 .

  . 32ص  مرجع سابق،،درقاوي جمال الدین-41
  . 19ص  مرجع سابق،عاشوري لامیة،سجیة،عاشور-42
، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، 1983جویلیة 2، المؤرخ في 83/15القانون من 15المادة راجع -43

..1983جویلیة 5، الصادر في 28ج ر عدد 
، المتعلق 1990افریل 21، الموافق ل 1410رمضان عام 26، المؤرخ في 90/11القانون من 2راجع المادة -44

،ا لمعدل و المتمم.   1990افریل 23المؤرخة في ،17، ج ر عدد بعلاقات العمل
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ذن النزاعات الفردیة للعمل هي إ یا كانت طبیعته،قد عمل بین العامل و صاحب العمل أوجود ع

لكن  او عدد من العمال بحیث لا یشكل نزاع جماعي و بین صاحب العمل،ن تقوم بین عامل واحد أ

نها نزاع جماعي لكنها مجرد أ تظهر للوهلة الاولىهناك نزاعات تخص عدد كبیر من العمال حیث 

مال ضد صاحب عمل طلبات لعدة عسباب كالجمع بین عدة نزاعات فردیة متعددة الأطراف و الأ

.45ختصاص المحكمة الاجتماعیة البث في هذه النزاعاتواحد و یبقى من إ

ختصاص المحاكم الاجتماعیة حتى و لو تقدم بها شخص رج عن إاما النزاعات الجماعیة التي تخ

المتعلق 90/02من القانون 2المنصوص علیها في المادة واحد كممثل العمال و هي كل النزاعات 

.46ضرابالعمل و تسویتها و ممارسة حق الإبالوقایة من النزاعات الجماعیة في

ص للمحكمة الفاصلة في المسائل ختصاالنزاعات الجماعیة المشرع منح الإلكن فیما یخص 

تلك سبیل الحصر وهيالنزاعات ذات طابع جماعي لكن علىو الفصل في بعضجتماعیة البتالإ

"یرفع و التي تنص96/21المعدلة بالأمر 90/11من القانون 100المادة المنصوص علیها في

مام المحكمة یوم التالیة للإنتخابات أ)30جل (كل إحتجاج یتعلق بإنتخاب مندوبین و مستخدمین في أ

ختصاص المحاكم الاجتماعیة المسائل المتعلقة بتأویلیعود كذلك من إ و 47المختصة اقلیمیا......"

ذن إ ،90/1148من القانون  129و  128تفاقیات الجماعیة و هذا حسب المادتین الإو تطبیق 

یتضح من خلال ما سبق ان المحكمة الاجتماعیة تفصل في بعض النزاعات ذات طابع جماعي لكن 

.49على سبیل الحصر

   .33و 32ص  ص مرجع سابق،، درقاوي  جمال الدین،-45
الوقایة من النزاعات الجماعیة و تسویتهاالمتعلق ب،1990فیفري 06، المؤرخ في 90/02من القانون 2المادة راجع -46

، المعدل و المتمم. ضرابو ممارسة حق الإ

، المتعلق بعلاقات العمل، مرجع سابق.90/11من القانون 100المادة اجع ر  - 47

.، المرجع السابق129و  128لمادتین اراجع - 48

. 34ص  مرجع سابق،، درقاوي جمال الدین- 49
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ختصاص النوعي للقضاء الإالى تشریعات العمل المذكورة سابقا و التي تناولت بالإضافة

ختصاص فیها  للقسم فقد تناول قانون إ م إ  مجموعة من القضایا التي یعود الإلاجتماعيا

من قانون إ م إ50051و هذا طبقا لنص المادة 50ختصاصا مانعا الاجتماعي و التي یختص فیها إ

تیة:"یختص القسم الاجتماعي إختصاصا مانعا في المواد الآالتي تنص

،ثبات عقود العمل و التكوین و التمهینإ-

،التمهیننهاء عقود العمل و التكوین وتنفیذ و تعلیق و إ-

،نتخاب مندوبي العمالمنازعات إ-

،المنازعات المتعلقة بممارسة الحق النقابي-

،ضراببممارسة حق الإالمنازعات -

،جتماعي و التقاعدمنازعات الضمان الإ-

".تفاقیات الجماعیة للعملالإتفاقات و المنازعات المتعلقة بالإ-

ختصاصات جدیدة للقسم من قانون إ م إ المشرع لم یقم بإستحداث إ500ل نص المادة من خلا

انما جمع كل ما هو وارد في النصوص المعمول بها في تشریع العمل و الضمان الاجتماعي،

.52الاجتماعي و التقاعد

فقد أضاف المشرع صلیة لهذا القسمفة الى هذه المواضیع التي تعتبر إختصاصات عادیة أو أبالإضا

ن الأحكام ختصاصات خاصة و ذلك لأإعتبارها إخر من القضایا التي یمكننوع آالى هذا القسم

.291ص  مرجع سابق،داریة الجدید، جراءات المدنیة و الإقانون الإذیب عبد السلام،- 50

الإداریة، مرجع سابق.جراءات المدنیة و من الإالمتض،08/09القانون من 500راجع المادة -51
ة للنشر و التوزیع، الجزائر،دار هوم،لعمل و التأمینات الاجتماعیة)(منازعات االاجتماعيحمدي باشا عمر، القضاء -52

.149، ص 2013
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لكنها قابلة 53ستئنافي غي قابلة للإأ ،ئیة في نفس الوقتبتدائیة و نهاالصادرة بشأنها تكون إ

.54عنللط

لنزاعات الفردیة في العمل المتعلق بتسویة ا90/0455من القانون 21المادة و لقد نصت

بتدائیا و نهائیا ند النظر في المسائل الاجتماعیة إالمحاكم  عختصاص الأصلي تبـتالإستثناء بأنه"بإ

عندما تتعلق الدعاوي اساسا ب:

المستخدم ضد المدعي دون تطبیق الإجراءات بإلغاء العقوبات التأدیبیة التي قررها -

تفاقیات الاجباریة.التأدیبیة و/او الإ

خرى المنصوص علیها قانونا ائق الأو الوثشهادات العمل و كشوفات الرواتب أبتسلیم-

لإثبات النشاط المهني للمدعي.

یها في المادتین حكام الصادرة في كل نوع من القضایا المشار الو یمكن إرجاع إختلاف طبیعة الأ

الى ان المشرع الجزائري اعتمد المعیار الموضوعي في تصنیف القضایا التي  21و  20السابقتین 

.56بتدائیة و نهائیةبصفة إتحكم فیها المحاكم 

للقاضي إثارته من تلقاء نفسه دون ان تتم یجوز اي ختصاص النوعي من النظام العامو  یعتبر الإ

.57ثارته من قبل الخصومإ

.42 و 41ص ص  مرجع سابق،لیات تسویة منازعات العمل و الضمان الاجتماعي،آ حمیة سلیمان،أ - 53

  .20ص  ،عاشور سجیة، عاشوري لامیة، مرجع سابق-54

، مرجع سابق.ق بتسویة النزاعات الفردیة للعملالمتعل،90/04القانون من 21راجع المادة - 55

دیوان الطبعة الثانیة،التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري:(علاقة العمل الفردیة)،حمیة سلیمان،أ -56

   . 255ص  ،2003الجزائر،المطبوعات الجامعیة،
.35، صمرجع سابق، درقاوي جمال الدین-57
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قلیمي الإختصاص الإالفرع الثاني:

ة القانونیةدقلیمیة القاععد الإختصاص الإقلیمي من المواضیع المهمة و یجد أساسه في إی

و الذي یكون و تنظیمي خاصعادة ما یحدد بمقتضى نص قانوني أي  الحدود المكانیة لسریانها وأ

و الدوائر یحدد لكل محكمة عدد من البلدیات أحیث متضمن توزیع المحاكم على التراب الوطني،

و فرع من فروع كل محكمة أو أو الولایات التي تخضع لدائرة إختصاص كل مجلس قضائي أ

   ولى ترجع أهمیة الإختصاص الإقلیمي الى إنتشار المحاكم الإبتدائیة من الدرجة الأو  المحكمة،

و كان یجب على القانون أن العدالة من المواطن،جل تقریب في جمیع أنحاء الدولة و ذلك من أ

   اقلیمي للمحكمة لكي تمارس سلطتهیحدد النطاق الإ

المحكمة 58عات الفردیة للعملاز المتعلق بتسویة الن90/04القانون من 24المادة حددت لنا لقد  

في مكان المحكمة الواقعة"ترفع الدعوى امام حیث نصتقلیمیا لتسویة نزاعات العملالمختصة إ

قامة المدعى علیه.تنفیذ علاقة العمل أو في محل إ

انقطاع و ها لدى المحكمة التي تقع في محل إقامة المدعي عندما ینجم تعلیق أكما یمكن رفع

.59و مرض مهني"علاقة العمل عن حادث عمل أ

ل، مرجع سابق.، المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العم90/04من القانون 24المادة راجع - 58

و مثال ذلك 24قلیمیا غیر تلك المنصوص علیها في المادة على المحكمة المختصة إستثناءات این یمكن الإتفاقهناك إ-59

عقود العمل المتعلقة بإطار التسییر.    
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"یؤول ت صنحیث قلیميالإ منه الإختصاص50160المادة فقد تضمنت ما قانون إ م إأ   

و التي التي تم في دائرة إختصاصها إبرام عقد العمل أو تنفیذه أالى المحكمة قلیميالإختصاص الإ

یوجد بها موطن المدعى علیه.

یؤول و مرض مهني،تعلیق عقد العمل بسبب حادث عمل أ وغیر أنه في حالة إنهاء أ

4061من المادة 8هذا ما أكدته الفقرة  و ن المدعي"ختصاص الى المحكمة التي یوجد بها موطالإ

من 24جاءت منسجمة تماما مع المادة   إ م قانون إ501نجد نص المادة من نفس القانون، و

.90/0462قانون 

خذ بنص المادة ماعي أقلیمي للقسم الاجتختصاص الإأن المشرع في تحدیده الإذن نستخلص إ   

و تنفیذه و ذلك بمكان إبرام عقد العمل أ90/04قانون   24دة بالمراعاة مع الماقانون إ م إ501

و مرض مهني عن حادث عمل أنقطاع علاقة العمل أما في حالة تعلیق أو إو موطن المدعى علیه،أ

في العقد و هو  فهنا المحكمة المختصة هي موطن المدعي و هذا حمایة لحقوق الطرف الضعیف

.63السالفة الذكر24من المادة كدته الفقرة الثانیةالعامل و هذا ما أ

، مرجع سابق.داریةجراءات المدنیة و الإالإ ، المتضمن08/09قانونالمن 501المادة راجع - 60

، المتضمن قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة، مرجع سابق.08/09من القانون 40المادة راجع - 61

  . 21ص  مرجع سابق،،عاشور سجیة، عاشوري لامیة-62
.292ص مرجع سابق،داریة الجدید، قانون الإجراءات المدنیة و الإذیب عبد السلام،-63
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شروط رفع الدعوىالمبحث الثاني:

ما اعتدى على ن حق اللجوء الى القضاء حق مكرس دستوریا و یعتبر من الحقوق العامة فكلّ إ      

لكن  ،64فله الحق ان یلجأ الى القضاءیهاعتداء علناك إحتمال الإو كان هحق من حقوق الشخص أ

جراء اللجوء الى القضاء بمجموعة من الشروط التي یجب توافرها.المشرع أحاط إ

ي یجب ان تتوفر لدى فهناك بعض الشروط التو نفس الشيء بالنسبة للقضاء الاجتماعي 

ن تحكم المحكمة إلى أو عدم توافرها یؤدي مام القسم الاجتماعي المتقاضي من أجل رفع الدعوى أ

م مام القسویخضع إجراء التقاضي أ،65بعدم قبول الدعوى شكلا دون الحاجة الى فحص موضوعها

المعمول داریةالاجتماعي الى نفس الشروط و الإجراءات المحددة في قانون الإجراءات المدنیة و الإ

ة في الجزائر تعتبر من المنظومة و ذلك لكون المحكمة الاجتماعیبه القضایا المدنیة و التجاریة....،

خرى و هي شروط یتمیزن جهة أخرى یجب توفر شروط أهذا من جهة و م،66القضائیة العامة

خرى الموجودة على مستوى المحكمة.بها القسم الاجتماعي عن بقیة الأقسام الأو یختص

و شروط خاصةالاول)(المطلب لى شروط عامةا من هذا یمكن تقسیم هذه الشروط إنطلاقو إ   

(المطلب الثاني)

، مذكرة لنیل داریةالمدنیة و الإجراءاتستعجالي العادي في ضوء قانون الإلإاالقضاء حجوط كریمة، موساوي سهام، -64

 .22ص  ،2012شهادة الماستر، فرع القانون الخاص،كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ، 
احل و اجراءات مر بحاث تحلیلیة في قانون الاجراءات المدنیة الجدید حول:(اساس انعقاد الخصومة،أ عبد العزیز سعد،-65

دار هومة للطباعة و النشر،)دور النیابة العامة، الدفوع ودراسة الطلبات عوارض المحاكمة،شروط قبول الدعوى،التبلیغ،

  .57ص  ،2013الجزائر،و التوزیع،
   .23ص مرجع سابق، قانون منازعات العمل و الضمان الاجتماعي،حمیة سلیمان،أ -66
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الشروط العامةالمطلب الاول:

قسام وجودة في جمیع الدعاوي المرفوعة أمام مختلف الأیقصد بالشروط العامة تلك الشروط الم

إلا رفضت الدعوى و ر هذه الشروط المحكمة و التي لا یصح رفع دعوى بدون توفّ على مستوى 

حدد المشرع شرطي الصفة و المصلحة       داریة الجدیدراءات المدنیة و الإجفي  قانون الإو   67شكلا

الى  إ م  إمن قانون 13شارت المادة حیث أ68ساسیین لقبول الدعوىشرطین شكلیین أو جعلها 

هلیة ضمن في حین جعل الأالشروط الواجب توافرها لدى المتقاضي التي هي الصفة و المصلحة

من القانون السالف الذكر.64تها المادة تضمنسباب البطلان وأ

ن شروط قبول الدعوى متوافرة كإجراء ثاني اء المتعلق بالتأكد و التحقق من أجر و یعتبر الإ

.69قلیمیاقسم بهذه الدعوى نوعیا و إختصاص الو ذلك بعد التحقق من إتقوم به المحكمة 

الواجب توافرها في جمیع الدعاوي المرفوعة لدى المحكمة لى هذه الشروط ي سنقوم بالتطرق إو بالتال

و اخیرا الاهلیة (الفرع الثالث).المصلحة (الفرع الثاني)،(الفرع الاول)،و هي الصفة

الصفةالفرع الاول:

البة ن یقوم المدعي بالمطأ عطاء تعریف واضح للصفة فهناك من یعرفها "ختلف الفقه في إلقد إ      

خر من في حین نجد جانب آو وكیل له یكون بمثابة ممثل قانوني"أ و عن طریق نائببحقه بنفسه أ

70مام القضاء"بمقتضاها الشخص الدعوى القضائیة أالفقه یعرفها بأنها "هي السلطة التي یباشر 

 . 47 صمرجع سابق، ،سعدي فروجةبوعبید موسى،-67
   .57ص  مرجع سابق،جراءات المدنیة الجدید، أبحاث تحلیلیة في قانون الإعبد العزیز سعد،-68
   .57ص  سابق،المرجع جراءات المدنیة الجدید، الأبحاث تحلیلیة في قانون الإعبد العزیز سعد،-69
   .25ص  مرجع سابق،، عاشوري لامیةعاشور سجیة،-70
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المادة كما تنص71و تعتبر الصفة من الشروط الاساسیة لرفع الدعوى و تتعلق بأشخاص الدعوى

ما لم تكن له صفة و مصلحة قائمة"لا یجوز لأي شخص التقاضي على انهنون إ م  إمن قا13

و محتملة یقرها القانون.  أ

كما یثیر تلقائیا إنعدام الإذن إذا و المدعى علیه،یثیر القاضي تلقائیا إنعدام الصفة في المدعي أ

أمام المحكمة یجب أن ترفع من ذي صفة بعبارة أخرى بول الدعوى بمعنى لق72شترطه القانون"ما إ

ن یكون المدعى علیهو أ و المركز القانوني المراد حمایته،یجب أن یكون المدعي هو صاحب الحق أ

.73و المركز القانونيهو المعتدي على هذا الحق أ

المدعيفي  توجب التطرق لها من خلال توافرهاو شرط قیام الصفة في طرفي الخصومة یس

و توافرها في المدعى علیه على النحو التالي:

الصفة لدى المدعي  ولا:أ

دعوى مباشرتها تحیل على صاحب الصفة في الینبغي التمییز بین الصفة في التقاضي فقد یس

خر بتمثیله ي هده الحالة یسمح القانون لشخص آف و عذر مشروع،شخصیا و ذلك لسبب أ

خر بموجب وكالة خاصة ن یحضر المحامي نیابة عن المدعي أو ینوبه شخص آجراءات كأفي الإ

بتدءا من صحة التمثیل ثم یبحث لاحقا  في مدى توفر على القاضي التأكد إفي هذه الحالة یقع

.74ي صاحب الحقفة لدى المدعي أعنصر الص

  . 248 ص القضاء الاجتماعي في الجزائر،خلیفي عبد الرحمان،-71

، مرجع سابق.داریةالمتعلق بالإجراءات المدنیة و الإ،08/09من القانون رقم 13المادة راجع - 72

   .23ص  ،حجوط كریمة، موساوي سهام، مرجع سابق-73
   .34ص  مرجع سابق،، شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةبربارة عبد الرحمان،-74
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كشرط من شروط الحق في التقاضي  ذنلى الإإشارت أففي الفقرة الثانیة من المادة السالفة الذكر 

.75ذنقر بإلزامیة وجود الإالقانون قد أو كشرط من شروط قبول الدعوى متى كان هذا لازما و أ

الصفة لدى المدعى علیه:ثانیا

و كان نائبا قانونیا كان هو منكر الحق المتنازع فیه أ ذاتكون الصفة بالنسبة للمدعى علیه إ

ذلك لأنه من مبادئو المال موضوع النزاع،ق أو الدین الطالب به أو كان حائز للحق أعن الح

ذا رفعت دعواه من ذي صفة على ذي صفة فكما یشترط توفر عنصر الصفة الدعوى لا تصح إلا إ

إذ یشترط ،لدى المدعي و إلا رفضت دعواه یشترط كذلك قیام عنصر الصفة لدى المدعى علیه

.76ترفع ضد من یكون معنیا بالخصومة كدعوى العامل ضد رب العملن لصحة الدعوى أ

ستحدث مسائل مهمة في تحدید شروطإ  انون إ م  إمن ق13و بذلك یكون نص المادة 

ن القانون  القدیم قد تصدى الیها ن أشاروا الیها و لكو التي سبق للفقه و القضاء أو قبول الدعوى 

ن شرط الصفة المدعى علیه و من البدیهي القول أومنها ضرورة توفر الصفة لدى المدعي و 

.77ساسي لقبول الدعوى و یعتبر من النظام العام لأنه یمكن للقاضي اثارته تلقائیاهو شرط أ

المصلحةالفرع الثاني:

ي دعوى مهما الاساسیة التي یجب توفرها لرفع أتعتبر المصلحة شرط من الشروط الموضوعیة

رفضت دعواه  إلان یكون له مصلحة في ذلك و لدعوى أكان نوع هذه الدعوى لذا یجب على رافع ا

   .249ص  مرجع سابق،جتماعي في الجزائر،القضاء الإخلیفي عبد الرحمان،-75
  . 250و  249 ص ص ،نفسهمرجع ال، مانخلیفي عبد الرح-76
   .61ص  مرجع سابق،أبحاث تحلیلیة في قانون الإجراءات المدنیة الجدید، عبد العزیز سعد،-77
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في المدعي و المدعى علیه و المتدخل في الخصام توافر و ممارسة دعوى معینة تقتضي ،78شكلا

79"لا دعوى بدون مصلحة"المصلحة كما یقال

المقصود بالمصلحة ولا:أ

80ذا ما قضي له بطلبهنفعة التي تعود على رافع الدعوى إو المیة أالمصلحة هي الفائدة العمل

ء لى القضاحب المطالبة القضائیة من اللجوء إو بعبارة اخرى المصلحة هي المنفعة التي یحققها صاأ

و عاما یجب ان یكون حائز لشرط المصلحة فالمدعي سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا خاصا أ

ة ومن جه،82لى القضاء عبثا دون رغبة في تحقیق منفعةفلا مصلحة من اللجوء إ81في رفع الدعوى

.83قامة الدعوى وهي الغایة منهاقول أن المصلحة هي الدافع إلى إأخرى یمكن ال

شروط المصلحةثانیا:

مباشرةو محتملة و شخصیة،نونیة و قائمة أتكون المصلحة قا

كما تكون المصلحة و مركز قانوني بمعنى أن تستند إلى حق أان تكون المصلحة قانونیة: أ:

كون الحق محل الدعوى قانونیة إذا إستند موضوع الدعوى القضائیة إلى القانون و المقصود بهذا أن ی

لنظام العام كالأموال المتحصل ي لا یكون مخالف لأ ،84و یحمیه بصفة مجردةمعترف به قانونا أ

.85موال لا تكون محل حمایة القانونفهذه الأ و تصرفات خارجة عن القانون،علیها بطرق الغش أ

  . 23ص  مرجع سابق،،حجوط كریمة، موساوي سهام-78
   .245ص  سابق،المرجع ال خلیفي عبد الرحمان،القضاء الاجتماعي في الجزائر،-79
  . 40ص  مرجع سابق،،حجوط كریمة، موساوي سهام-80
  . 26ص  مرجع سابق،عاشوري لامیة،عاشور سجیة،-81
   .24ص  سابق،المرجع ال ،حجوط كریمة، موساوي سهام-82
   . 60ص  مرجع سابق،جراءات المدنیة الجدید، أبحاث تحلیلیة في قانون الإعبد العزیز سعد،-83
  . 24 ص مرجع سابق،،حجوط كریمة، موساوي سهام-84
  .27ص  مرجع سابق،،لامیةعاشور سجیة،عاشوري -85
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و المدعي هو صاحب و ذلك بأن یكون رافع الدعوى أو مباشرة:ن تكون المصلحة شخصیةأ ب:

و الولي ابة عنه كالوكیل للموكل و الوصي و من یقوم بالمطالبة نیأ حمایتهو المطالبأ الحق المراد

.86ن المصلحة الشخصیة المباشرة هي الصفة في رفع الدعوىكما یمكن القول أبالنسبة للقاصر،

بمعنى أن یتم فعلا هذا الإعتداء و ذلك بأن یكون الحق :ن تكون المصلحة حالة و قائمةأ ج:

عتدي علیه بالفعلو المطالب حمایته من القضاء قد أو المركز القانوني المرادالمدعى به أ

87و حصلت منازعة فیه.أ

و محتملة تعطي الحق في التقاضي أن المشرع بسّط هذا الشرط بحیث أعتبر كل مصلحة قائمة أ إلا

عتداء فعلا و لم یتضرر صاحب الحق إذا لم یقع الإالمصلحة محتملةو تكون ،88للمتضرر

تعتبر المصلحة محتملة تلك التي یكون من ورائها من قانون إ م و إ13دة الى نص المادة بالعو و 

.89منع وقوع ضرر محتمل

   ةیهلالأ الفرع الثالث:

سنة كاملة و لم یحجر علیه  19ي القاعدة العامة تقضي أن كل شخص طبیعي بلغ سن الرشد أ

هلیة التقاضي تعني مدى صلاحیة و أ ،90یكون كامل الاهلیةمتمتعا بقواه العقلیة و بحقوقه المدنیة 

خرى یقصد بالأهلیة أو بعبارة أ91جراءات التقاضيانونیة لمباشرة إالشخص من الناحیة الق

.27المرجع السابق،ص عاشور سجیة،عاشوري لامیة،-86
.25مرجع سابق،ص ،حجوط كریمة،موساوي سهام-87
د س ن،،دیوان المطبوعات الجامعیة،،الاجراءات المدنیة و الاداریةالمبادئ الاساسیة في قانون فریجة حسین،-88

.16ص 
   .39ص  مرجع سابق،داریة، الإجراءات المدنیة و شرح قانون الإبربارة عبد الرحمان،-89
   .28ص  مرجع سابق،،حجوط كریمة، موساوي سهام-90
طار التكوین المحلي لموظفي امانة الظبط للسنة القضائیة، محاضرات بعوان إجراءات رفع الدعوى في إیحوي انیسة،-91

  .5ص مرجع سابق، 
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و المعنوي و التي یسمح له بحق اللجوءي یعترف بها سواء للشخص الطبیعي أهي الخاصیة الت

هلیة هي أهلیة الأداء و لیس أومصالحه والمقصود هنا بالأهلیة ه لى القضاء للدفاع عن حقوقإ

.92الوجوب

كل شخص بلغ سن الرشد "من القانون المدني حیث نصت على ان40و ذلك كما بینته المادة 

93"هلیة لمباشرة حقوقه المدنیةولم یحجر علیه یكون كامل الأمتمتعا بقواه العقلیة،

50اما فیما یخص الاشخاص المعنویة فهي كذلك تتمتع بأهلیة التقاضي عملا بنص المادة 

.94من القانون المدني

لذلك یمكن القول أن شرط الأهلیة یعتبر شرط أساسي لقبول الدعوى المرفوعة أمام المحكمة 

في حالة رفع  و و الدعى علیه،ا كلا اطراف الدعوى سواء المدعي أن یتمتع بهالاجتماعیة و یجب أ

ن یدفع فاقد أو ناقص الأهلیة فإنه یحق للطرف الآخر أو ضد شخص الدعوى من طرف شخص أ

لدعوى كما یجوز للمحكمة ان تثیر إنعدام ي مرحلة من مراحل سیر االدعوى و ذلك خلال أبعدم قبول

.96إم من قانون إ 65ما أكدته المادة  و هذا 95هلیة تلقائیاالأ

بالإضافة  الى ذلك فان قانون الاجراءات المدنیة الملغى اعتبر الاهلیة شرط من شروط قبول 

الدعوى الى جانب الصفة و المصلحة لكن قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة الجدید قلص من هذه 

زائري و ذلك ان المشرع الج97الشروط و استبقى على شرطین اساسیین و هما الصفة و المصلحة

   .27 ص مرجع سابق،، عاشوري لامیةعاشور سجیة،-92
المعدل      ،78، ج ر عدد المتضمن القانون المدني،1975دیسمبر 30، المؤرخ في 75/58من القانون 40المادة راجع -93

و المتمم. 
، المتضمن القانون المدني، المرجع سابق. 75/58من القانون 50المادة راجع -94
  . 62 ص بق،مرجع سأبحاث تحلیلیة في قانون الإجراءات المدنیة الجدید، عبد العزیز سعد،-95
مرجع سابق.داریة.جراءات المدنیة و الإالمتضمن قانون الإ،08/09من القانون 65المادة راجع -96
   .244ص  مرجع سابق،،في الجزائرجتماعيالقضاء الاخلیفي عبد الرحمان،-97
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كما جعل ،اعتبر الاهلیة شرط لصحة الخصومة و ممارسة الدعوى و لیس شرط من شروطها 

64ص علیها في المادة المنصو 98من انعدام الاهلیة حالة من حالات بطلان العقود غیر القضائیة

.99من قانون إ م إ

ة روط الخاصالشّ المطلب الثاني:

ساسیة تخص الموضوع لتي إعتبرها كشروط أو ا  100إ م إالى الشروط التي اوردها قانون بالإضافة 

حیث تتمیز خرى ا في سائر الدعاوي الأهناك شروط خاصة لا نجده،101لقبول الدعوى امام المحكمة

رفاق عریضة افتتاح تي تتمثل في وجوب إو ال 102مام القسم الاجتماعىبها الدعاوي المرفوعة أ

ة أمام ویة الودیّ صالحة و ذلك بإعتبار التسمحضر عدم المصالحة الصادر عن مكاتب المالدعوى ب

103.لزامي و إلا رفضت الدعوىهذه المكاتب إجراء إ

جل شرط الثاني فهو شرط المیعاد حیث ألزم المشرع المدعي أن یرفع دعواه خلال أما الأ      

من قانون 504من تاریخ تسلیم محضر عدم المصالحة  عملا بنص المادة اشهر 6لا یتجاوز 

.104طائلة سقوط الحق في رفع الدعوىو ذلك تحت ،إ م إ

فتتاح الدعوى بمحضر عدم المصالحة إرفاق عریضة إالفرع الاول:

خطار مفتشیة العمل و ذلك من خلال حضور المدعي شخصیا تم إطار محاولة الصلح یإفي       

من القانون 26عداد محضر بتصریحات المدعي حسب المادة أو عن طریق عریضة مكتوبة و بعد إ

   . 60ص  مرجع سابق،،، قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدیدذیب عبد السلام-98
مرجع السابق .المتضمن قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة،،08/09ون من القان 64ة المادراجع-99

  . 49ص  مرجع سابق،الوجیز في شرح قانون العمل:(علاقات العمل الفردیة و الجماعیة)،خلیفي عبد الرحمان،-100
   .57ص  مرجع سابق،،، أبحاث تحلیلیة في قانون الإجراءات المدنیة الجدیدعبد العزیز سعد-101
.48مرجع سابق، ص ،بوعبید موسى، سعدي فروجة-102
   .552ص  مرجع سابق،،، قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدیدعبد السلامذیب-103
، مرجع سابق.08/09من القانون 504المادة راجع -104
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ع الى مكاتب المصالحة جال المحددة من تاریخ تبلیغ مفتش العمل یرفع النزاو خلال الآ90/04105

و جزء من الخلاف یعد المكتب محضرا بالمصالحة حیث یعتبر و في حالة إتفاق الأطراف على كل أ

.106ثبات ما لم یطعن فیه بالتزویرإهذا المحضر حجة 

و لعدم حضور دة أسباب كعدم حضور المدعي ألعن تفشل مساعي المصالحة و ذلك كما یمكن أ

في التاریخ و ممثله القانوني ففي حالة عدم حضور المدعي ألعدم الاتفاق اصلا، وأ المدعى علیه

28و هذا ما نصت علیه المادة لى شطب الشكوىذلك إ یؤديدون مبرر شرعيالمحدد و

و ممثله القانوني في التاریخ مدعى علیه شخصیا أما في حالة غیاب الأ  90/04107من القانون 

و بصفة نظامیة یعد مكتب المصالحة محضرا بعدم المصالحة و تسلم نسخة من المحضر المحدد 

لتمكینه من مباشرة الدعوى 90/04108من القانون 36للطرف الذي له مصلحة حسب المادة 

في المسائل الاجتماعیة و هي المرحلة التي تدخل فیها الدعوى حیز مام المحكمة الفاصلة القضائیة أ

.109التقاضي

19لى القضاء و هذا ما تؤكده المادة ح شرطا شكلیا جوهریا قبل اللجوء إاذن یعد الصل

موضوع محاولة ن یكون كل خلاف فردي خاص بالعمل "یجب أالتي تنص90/04من القانون 

ن تثیره یمكن للمحكمة أو بالتالي110ضائیة"ي دعوى قالمصالحة قبل مباشرة أتب مام مكللصلح أ

، مرجع سابق.المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة للعمل،90/04من القانون 26المادة راجع-105
الجزائر،مطبوعات الجامعیة،دیوان الالجزء الثاني،الطبعة الرابعة،المدنیة،جراءات الوجیز في الإبراهیمي،امحمد -106

  . 18ص  ،2007

مرجع سابق.،90/04من القانون 28المادة راجع - 107

،المرجع نفسه.90/04القانون من 36ة المادراجع - 108

   .63ص  مرجع سابق،منازعات العمل الفردیة و الجماعیة، واضح رشید،-109

.، مرجع سابق 90/04من القانون 19لمادة اع راج- 110
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و هي غیر أن هناك إستثنائین على قاعدة وجوب إجراء المصالحة ،111كونه من النظام العامتلقائیا ل

كالتالي:

علیه مقیما خارج التراب الوطني أو یكون صاحب العمل في حالة ذا كان المدعىفي حالة ما إولا:أ

ذلك للحفاظ على حقوق ختیاریا والحالة یكون إجراء المصالحة إففي هذه  و تسویة قضائیة،إفلاس أ

.112حیانالعامل في أغلب الأ

الموظفون جراء محاولة الصلح تلك المنازعات الفردیة للعمل التي یكون طرفا یستثنى كذلك من إ:ثانیا

.113المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة06/03عوان الخاضعون للأمر رقم و الأ

المیعاد القانوني لرفع الدعوىالفرع الثاني:

مام إن المشرع و بغرض حمایة حقوق الأطراف وضع میعاد او مدة قانونیة كأجل لرفع الدعوى ا

اذ یتقادم القضاء كما تدخل حقوق العمال ضمن القواعد العامة لتقادم الحق في القانون المدني،

ص خاص في القانون و في ما عدا سنة في ما عدا الحالات التي ورد فیها ن15نقضاء الإلتزام بإ

:تیةالإستثناءات الآ

جرة المباني و الدیون أ ،یتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد و لو أقر به المدین-

.114جور و المعاشاتو المرتبات و الأ،المتأخرة

   .142ص  مرجع سابق،القضاء الاجتماعي، دي باشا عمر،مح-111
   .64ص  مرجع سابق،،منازعات العمل الفردیة و الجماعیة،واضح رشید-112
 .362ص  مرجع سابق،داریة، شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإبرباررة عبد الرحمان،-113
،لنقدیةا لمجلةداریة، امحكمة الاجتماعیة في في قانون الإجراءات المدنیة و الإختصاص العمار، التعلیق على إمعاشو-114

  . 11ص  2010العدد الاول، الجزائر،
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ون الاجراءات المدنیة الملغى بل أضافه المشرع عند و المیعاد القانوني لم یكن موجود في ظل قان

من قانون504لى نص المادة و بالرجوع إ115داریة الجدیدصدور قانون الإجراءات المدنیة و الإ

شهر من تاریخ أ 6"یجب رفع الدعوى أمام القسم الاجتماعي في أجل لا یتجاوز ث تنصحی إ م إ

116و ذلك تحت طائلة سقوط الحق في رفع الدعوى"تسلیم محضر عدم الصلح،

جال معني في النزاع ملزم برفع دعواه أمام القسم الاجتماعي في هذه الآو الطرف الفالعامل إذن أ

سقط حقه في التقاضي. إلاو 

و المشرع عند تحدیده لهذه المدة القانونیة كان بغرض وضع حد للتعسف  الملاحظ في مثل 

عوى بعد مضي عدة سنوات ل في تماطل العمال بالمطالبة بحقوقهم بحیث ترفع الدالدعاوي و المتمثّ 

جل من تاریخ تسلیم سریان هذا الأو یبدأ ، یم مبالغ التعویضنتهاء علاقة العمل قصد تضخّ من تاریخ إ

جل یبدأ من لكن الحل الأنجع هو جعل هذا الأ،117محضر عدم الصلح من طرف مفتشیة العمل

صالحة فقد یضطر العمال في التسریح لما لوحظ من صعوبات في تسلیم محاضر عدم المتاریخ 

.118حیان اللجوء الى القضاء للمطالبة بهذه الوثیقةبعض الأ

   .49ص  مرجع سابق،،بوعبید موسى سعدي فروجة-115
مرجع سابق.، داریةت المدنیة و الإالإجراءاالمتضمن ،08/09من القانون 504راجع المادة-116
  .  622ص  سابق،المرجع ،أمینمومن -117
.292ص  مرجع سابق،داریة الجدید، قانون الإجراءات المدنیة و الإذیب عبد السلام،-118
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المعروضة بالسرعة في البّث في النزاعاتقضاء الإجتماعي بطابع إستثنائي وال یتمیز

الأخري والبحث و الدراسة أمامه و هذه الممیزات لا تظهر جلیّا إلا بالمقارنة مع الأنظمة القضائیة

.لتي یقوم علیها القضاء الإجتماعيالأسس افي جمیع 

خرى في علي عكس أقسام المحاكم الأالعامةختلاف في الخروج عن القاعدةلإو یتضح لنا ا

السهولة من اساسه یظهر في البساطة وسم الإجتماعي نوع من الاستثناء وتخصیص المشرع للق

.یات التي تتطلبها الأقسام الأخريالشكلجراءات المتبعة إذّ لا تتطلبحیث سیر الدعوى و الإ

بالنسبة لطابع الإستعجالي یرجع السبب الى كون القضایا الإجتماعیة لا تسّمح بالتأجیل و 

سالیب اس علیها ذلك للحفاظ علي الحقوق و التنفیذ المعجل للأحكام الصادرة رغم انها قد یمار 

تنفاذ كافة طرق تمام و اسإتستدعي ضرورة انتظار لعامة التي عكس القاعدة ا ،الطعن و المراجعة

.119و اكتساب الحكم حجیة الأمر المقضي فیه حتي یصبح قابلا للتنفیذ،الطعن و المراجعة

سیر المبحث الأول)و هذا ما سوف یكون موضوع الدراسة في هذا الفصل لذا سنعرض في (

) طبیعة الاحكام و طرق الطعن فیها.المبحث الثانيثم ندرس في (،الدعوى

.248،249احمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، مرجع سابق ص ص -119
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سیـــر الـــدعوىالمبحــث الأول:

جب استوفاء جمیع الاجراءات الواجب اتباعها التي تستو سیر الدعوى أمام القسم الاجتماعي 

و مرحلة سّیر الدعوى أمام القسم 120تخضع كقاعدة عامة إلى قانون الاجراءات المدنیة والإداریة 

جتماعیة خضوعها هي أهم مرحلة لتحدیّد مصیر النزاع و ما یمیز سیّر الدعاوى الإالإجتماعي

.لإجراءات خاصة

ة وسیر الإجراءات فإجراءات التقاضي أمام القسم الإجتماعي تتعرض لكیفیة رفع الدعوى الإجتماعی

حیث تتعاطى ي غایة الدقة و الوضوح والتبسیط ، حیث أنها یجب أن تكون فوكذا أجل الحكم

المحكمة الإجتماعیة مع المنازعات بطریقة ممیزة بحیث یتم تحدید الجلسة الأولى تلى تاریخ توجیه 

، و تنفرد هذه  الاجراءات عن غیرها من 121العریضة الإفتتاحیة ویصدر الحكم في أقرب الآجال 

العناصر الجوهریة وثانیهما یتمثل في)(المطلب الأولجدولة القضیة أولهما یتمثل فيیتین:ناح

.)المطلب الثاني(لعریضة إفتتاح الدعوى و تبادل المذكرات 

جدولة القضیة المطلب الأول: 

لرفع الدعوى أمام القسم الاجتماعي یجب احترام جملة من القواعد المتمثلة في اجراءات لا 

و لقیام ، 122للمحاكم الابتدائیةیمكن الاستغناء عنها لضرورتها شأنها شأن جمیع القضایا التابعة 

ى ة عناصر أهمها عنصر اقامة الدعو عدّ عیة و انعقاد الخصومة یتطلب توفرالدعّوى الإجتما

ول في الخصام أمام القضاء و تبلیغها إلي المدعي علیه و عنصر التكلیف بموجب عریضة لدخ

 .361 ص ،مرجع سابقشرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،بربارة عبد الرحمن،-120
.225 ص ،مرجع سابق،القضاء الإجتماعي في الجزائر،خلیفي عبد الرحمن-121
 .256 ص ،مرجع سابق،لاقات العمل في التشریع الجزائريالتنظیم القانوني لع،سلیمانأحمیة -122
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لذلك یستوجب 123هحالدفاع عن مصالبالحضور و استدعائه الي حضور الجلسة لممارسة حقه في 

فیماتتمثلهذه الإجراءات و التطرق إلیها وعلینا التحدث حول یلي:                                                      

، التكلیف بالحضور ( الفرع الاول )المحكمةكتابة ضبط تقیید العریظة الافتتاحیة أمام 

.)( الفرع الثالثتحدید تاریخ أول جلسة ،)الثاني( الفرع للجلسة 

تقیید العریضة الافتتاحیة أمام المحكمة الابتدائیة:ولالفرع الأ 

                إ م إ قمن 503ترفع الدعوى بموجب عریضة افتتاحیة للدعوى حسب المادة 

.المقررة قانونا " للقواعد دعوى طبقاترفع الدعوى أمام القسم الاجتماعي بعریضة افتتاح "

من نفس القانون على أنه ترفع الدعوى أمام القسم بعریضة مكتوبة موقعة 14تنص كذلك المادة 

ومؤرخة، تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي او وكیله أو محامیه بعدد من النسخ یساوي عدد 

إ م  من ق8124ویشترط في هذه العریضة أن تكون محررة باللغة العربیة حسب المادة ،الأطراف

  .إ

التكلیـــف بالحضـــور للجلســــةالفــــرع الثانــــي:

، ومحضر إ م إ من ق18التكلیف بالحضور یتضمن بیانات قانونیة وردت في المادة 

یحرره المحضر القضائي وهي 19125المادة التكلیف بالحضور فإنه یتضمن بیانات واردة في 

  في : مجموعة من بیانات ضروریة تتمثل

اسم ولقب المحضر القضائي.-

عنوانه المهني.-

 . 27و 26، 25، 7ص  ص مرجع سابق،الإداریة الجدید،یة في قانون الإجراءات المدنیة و أبحاث تحلیلعبد العزیز سعد،-123
.، مرجع سابق، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة08/09، من قانون 8 و14، 503راجع المواد -124
.المرجع السابق، 08/09من قانون ،19و 18دتین لمااراجع -125
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تاریخ التبلیغ الرسمي وساعته.-

اسم ولقب المدعى وموطنه.-

اسم ولقب الشخص المكلف بالمحضر وموطنه .-

تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي .-

مؤشر علیه توقیعه تسلیم التكلیف بالحضور الى المبلغ له مرفقا بنسخة من العریضة  الافتتاحیة-

من أمین الضبط.

التوقیع الإشارة في المحضر الى رفض استلام التكلیف بالحضور و استحالة تسلیمه او رفض-

.علیه وضع بصمة المبلغ له  في حالة استحالة التوقیع على المحضر

المدعي علیه بأنه في حالة عدم امتثال للتكلیف بالحضور سیصدر ضده حكم بناءاعلى ما تنبیه 

اذا تعذر علیه الحضور لسبب مشروع فإنه یمكن تأجیل القضیة و  قدمه المدعي من عناصر

أما إذا كان السبب غیر مشروع یمكن للمدعي طلب الفصل ، الموالیة لتمكینه من الحضورلجلسةل

.ویكون الحكم حضوريفي موضوع الدعوى

یجب احترام المهلة القانونیة المحددة و المطلوب مراعاتها بین تاریخ إنجاز التكلیف بالحضور 

عدم مراعاة هذا الأجل تاریخ أول جلسة من جلسات المحكمة، لأن عدم احترام هذه المهلة و  و

الذي یمكن القول أنه شرع لمصلحة المدعى علیه و یمكن أن یترتب على إهمال نشوء حق 

یف المدعى علیه في الدفع ببطلان إجراءات التكلیف بالحضور و یمكن أن ینتج عنه بطلان التكل

.126و من ثم عدم قبول الدعوى شكلا

تحــدیـــد تــاریــخ أول جلســـةالثـــــالث:الفــــرع 

السرعة من ناحیتین :505تشترط المادة 

.33 ص ،مرجع سابق،عاشوري لامیةعاشور سجیة،-126
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وهو ما یضفى یوما من تاریخ رفع الدعوى15عشرتحدید أول جلسة في أجل أقصاه خمسة-

یوما 20طابعا استعجالیا للمنازعة الإجتماعیة فأجل أول جلسة بالنسبة للدعوى العادیة لا یقل عن 

  . إ م إ من ق 16ة عملا بالماد

.127و یجب علي القاضي أن یفصل فیها في أقرب الأجال -

تحدید الجلسة الأولى للنظر أو الفصل في المنازعة 90/04من قانون 38اضافة أیضا المادة 

اصدار أحكام تمهیدیة أو یوما التي تلي توجیه المدة القصوى لذلك استثناء حالات15لا تتجاوز 

والجدید الذي جاء به قانون الإجراءات ،128، أي الأحكام المتعلقة بتعیین الخبرة  مثلاتحضیریة

الدعوى أمام القسم الإجتماعي في مهلة ستة المدنیة و الإداریة  هو نصه صراحة على وجوب رفع

129تحت طائلة سقوط الحق في رفع الدعوىتاریخ تسلیم محضر عدم الصلح وذلكأشهر من

جتماعي هو وضع حد الأجال لرفع الدعوى أمام القسم الإو الهدف الذي ابتغاه المشرع من تحدید

.للتعسف

للقاضي سلطات واسعة قصد التعجیل في المسائل الإجتماعیة یمكن أن یأمر بحضور حتمن

خصیا لتقدیم الوثائق اللازمة وجمیع التوضیحات إضافة إلى ذلك یمكن له إجراء الخصوم ش

التحقیق ویكیّف الوقائع ویستطیع فرض غرامات تهدیدیة في حالة ما تخلف الخصم من إرجاع 

.130للدعوى المستند اذا كان هذا الأخیر ضروري

  . 225 ص ،مرجع سابق،في الجزائرالقضاء الاجتماعي،خلیفي عبد الرحمن-127

.363 ص مرجع سابق،شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،،بربارة عبد الرحمن
.، مرجع سابقفي العملالمتضمن تسویة النزاعات الفردیة،90/04من قانون ،38راجع المادة-128
 .229 ص ،المرجع السابق،في الجزائرالقضاء الاجتماعيخلیفي عبد الرحمن،-129
.153 ص مرجع سابق،القضاء الإجتماعي،حمدى باشا عمر،-130
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قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة یمكن للقاضي إجراء الصلح بین من 4المادةحسب 

الفحص قبل عرض القضیة على الدراسة و ،131الأطراف أثناء سیر الخصومة في أیة مادة كانت 

ف مهما كان موضوع الدعوى یمكن للقاضي المصالحة بین الأطراو المداولة من قبل المحكمة،

.ومادتها

ویعتبر جدول أعمال المحكمةفي حالة نجاح المصالحة توقف الدعوى وتشطب القضیة من 

و طرق  ب التنفیذ بمختلف وسائلمحضر المصالحة كأنه حكم قضائي صادر من المحكمة واج

.قات الصلح تنفیذ محاضر و اتفا

.132الأمر ذلكتطلب، تستمر القضیة في المداولة و التحقیق إذا أما إذا لم تنجح محاولة الصلح

العناصر الجوهریة لعریضة إفتتاح الدعوى و تبادل المذكراتـب الثـاني:المطل

سماع الشهود وتبادل تأتي مرحلة لرفع الدعوى بعد استوفاء مجموعة من المراحل والإجراءات 

تصدر و بین الأطراف المتنازعة و تقدیم الخصوم لإدعاءاتهم و إقفال باب المناقشة، العرائض

، و للفصل في الدعوى یتطلب عدة عناصر قد تضمنها قانون إ ي الدعوىالقضائیة حكمها فالجهة

الدخول في الخصام أوعریضة م إ و أهمها عنصر إقامة الدعوى بموجب عریضة افتتاح الدعوى 

ة ذات و هي مرحلتكون مبسطة وأمام القضاء لممارسة حقه في الدفاع عن مصالحه المشروعة 

.أهمیة بالغة

)( الفرع الأولالعناصر الجوهریة لعریضة افتتاح الدعوىكز فیها في البحث حول حیث نر 

.)الفرع الثاني(تبادل المذكرات بین الخصوم

.، مرجع سابق، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة08/09من قانون،4راجع المادة -131
.256، صمرجع سابق،لاقات العمل في التشریع الجزائريالتنظیم القانوني لع،احمیة سلیمان-132
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عناصر جوهریة لعریضة افتتاح الدعوى الفرع الأول:

شكلا حسب المادة هالقبولبالنسبة للعناصر و البیانات الواجب توفرها في عریضة افتتاح الدعوى  

  فهي: 15

الجهة القضائیة التي ترفع أمامها  الدعوى .-

اسم ولقب المدعي وموطنه .-

اسم ولقب وموطن المدعي علیه فإن لم یكن له موطن معلوم فآخر موطن له .-

الإشارة إلى تسمیة و طبیعة الشخص المعنوي ومقره الإجتماعي وصفة ممثله القانوني و الإتفاقي.-

عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس علیها الدعوى الإشارة عند الإقتضاء إلى -

المستندات و الوثائق المؤیدة للدعوى.

الخصوم  و ألقابوبعدها تقّید العریضة حالا في سجل خاص تبعا لترتیب ورودها مع بیان أسماء 

لا تقید إلابعد ة مع العلم أن العریضةالإفتتاحیرقم القضیة وتاریخ أول جلسة على نسخ العریضة 

بغرض تبلیغها ن على خلاف ذلك ویسلمها للمدعىدفع الرسوم المحددة قانونا مالم ینص القانو 

والتاریخ المحدد لأول جلسة یوما من تاریخ تسلیم التكلیف20احترام أجال ویجب،رسمیا للخصوم

.133ما لم ینص على خلاف ذلك

تبادل المذكرات بین الخصوم :الثـــانيـــرع الفــ

كلا من المدعي و المدعي علیه معني بتقدیم ما یثبت و یدعم ادعاءاته من وثائق و مستندات و 

غیرها.

.32ص ،مرجع سابقسجیة، عاشورى لامیة،عاشور-133
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من قانون إ م إ نجد أنها تنص على أنه تنص على أنه 21من خلال قراءة الجزء الأول من المادة 

ئق التي یستند إلیها الخصوم دعما لادعاءاتهم بأمانة یجب إیداع الأوراق و المستندات و الوثا

إلیها الدعوى، و ذلك سواء بأصولها أو بنسخة رسمیة عنها، أو ضبط الجهة القضائیة المرفوعة 

بنسخة مطابقة للأصل و تبلغ إلى الخصم الأخر ، أما بالنسبة إلى باقي الخصوم فإن تبلیغ هذه 

أن یكون في شكل نسخ فقط. الأوراق و المستندات و الوثائق یمكن 

ذكرت وجوب إیداعها 21ا بالنسبة لطبیعة و نوعیة المستندات فإن الجزء الثاني من المادة أم

بأصولها أو بنسخ منها، أو بنسخ مطابقة للأصل و أنه یجوز للقاضي قبول نسخ عادیة عنها عند 

الإقتضاء.                                                                    

إلى وجوب من ق إ م إ نجد أنها تتضمن نصا یشیر22من خلال الإطلاع على مضمون المادة 

تقدیم هذه المستندات و الوثائق إلى أمین الضبط بالمحكمة لجردها و التأشیر علیها، و ذلك قبل 

إیداعها بملف القضیة و علیه فإذا حصل تقدیم أیة وثیقة أو أي سند إلى المحكمة للاحتجاج به 

م الأخذ به.دون أن یكون قد وقع جرده و التأشیر علیه فإنه ذلك سیؤدي حتما إلى رفضه و عد

بعد أن تتم عملیة إیداع المستندات و جردها و التأشیر علیها من أمین الضبط التابع للجهة 

الدعوى تأتي مرحلة تبادل الوثائق و المستندات بین الخصوم و بیان القضائیة المعروضة علیها 

وم للمستندات و من ق إ م إ نجد أن تبادل الخص23كیفیة تبادلها و علیه فمن خلال قراءة المادة 

الوثائق أثناء الجلسة أو خارجها بواسطة أمین الضبط.                                                            

و أنه یجوز للقاضي بناء على طلب أحد الخصوم أن یأمر شفهیا بإبلاغ كل وثیقة عرضت علیه 

.134فیة ذلك الإبلاغها إلى الخصم الأخر و یحدد أجل و كیو ثبت عدم إبلاغ

 .22و20،21مرجع سابق، ص ص سعد عبد العزیز، أبحاث تحلیلیة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید،134-
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و یمكن إسترجاع الوثائق بعد انتهاء الخصومة بوكالة خاصة عند انتهاء الخصومة استرجاع 

.135لدى أمانة الضبط مقابل وصلالوثائق المودعة 

الأحكام الصادرة وطرق الطعن فیها:المبحــث الثــانــــي

بحیث رحلة مهمة في التقاضي الإجتماعي محطة إصدار الأحكام الإجتماعیة ومراجعتها م

عند استفاء المراحل السابقة التي یسلكها المتقاضي لا معنى لها إن لم تتوج بهذه المرحلة أن كل

الأبحاث و إستكمال الإجراءات و سماع الأطراف تكون القضیة مهیأة للفصل فیها و هذا كافة

ویجب أن ، صدور الحكم یضع حد للنزاعالخصوصیةالحكم اضفي علیه المشرع صبغة التمیز و 

یكون هذا الحكم نهائي لیتسنى تنفیذه.

وحدد ،لذلك أجاز الطعن في هذه الأحكامالمشرع أقر أنه یمكن ورود خطأ في الأحكام 

ز بین طبیعة یفلا بد من التمی،ه الأحكام بقصد إعادة النظر فیهاالطعن في  هذ القانون طرق

طریق الطعن الصحیح فالمعارضة تخص الأحكام الصادرة غیابیا و الإستئناف الأحكام لتحدید 

لنقض في الأحكام النهائیة لذلك تختلف طریق الطعن حسب ایتعلق بالأحكام الإبتدائیة و الطعن ب

.136طبیعة الحكم

ثم سندرس طرق ،)الأول( المطلبلهذا سنركز في دراستنا أولا على طبیعة الأحكام الصادرة 

.)( المطلب الثانيالطعن في هذه الأحكام 

.22دید، مرجع سابق، ص ص عبد العزیز سعد، أبحاث تحلیلیة في قانون الإجراءات المدنیة الج-135
.416 و 387، 392ص ص مرجع سابق،القضاء الإجتماعي في الجزائر،،خلیفي عبد الرحمن-136
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طبیعة الأحكام الصادرةالمـطلــب الأول: 

، وبأحكام القوانین المنظمة لها یة ترتبط بطبیعة إختصاصها من جهةأحكام المحاكم الإبتدائ

من جهة أخرى فالأحكام الإجتماعیة تختلف طبیعتها بحسب طبیعة المنازعة بحیث تصدر 

المحكمة أحكام ابتدائیة و تصدر كذلك احكام ابتدائیة مشمولة بالنفاذ المعجل و لها مجالات او 

منازعات محددة تصدر احكاما ابتدائیة نهائیة .                  

، سواء تعلق الأمر بالتنفیذ المعجل أو التنفیذ  العادي أي ما یؤثر بصفة مباشرة على تنفیذهاوهو 

، وحصول الحكم قوة الشيء مسموح بها قانونیا حسب كل حالةبعد استنفاذ طرق المراجعة ال

، منه سندرس أنواع الأحكام التي تصدرها المحكمة الإجتماعیة نظرا لطبیعة 137مقضي فیهال

الفرع (ام قد تكون أحكام إبتدائیة عادیةالقضیة المعروضة علیها و كذا قیمتها المالیة و هذه الاحك

.)الفرع الثالث(أحكام إبتدائیة نهائیة،( الفرع الثاني )أحكام إبتدائیة قابلة للنفاذ المعجل ،الأول )

أحكام إبتدائیــة عادیـــةالفـرع الأول: 

لتماسإالغیر العادیة  كو الإستئناف ولمعارضة العادیة كاهي الأحكام القابلة للمراجعة 

الإجراءات إعادة النظر و الطعن بالنقض التي لا یمكن تنفیذها إلا بعد استكمال واستنفاذ كافة

الشيء المقضى وقانونا للمتقاضین أي بعد حصول الحكم على حجیةوالضمانات المقررة صراحة

كماهو الحال في غیرها من ، حیث تمنح كافة القوانین الإجرائیة فیما یخص قضایا العملفیه

الإستئناف لكافة الأطراف سواء بالنسبة  للأحكام الحضوریة او القضایا الأخرى مهلة للمراجعة و

والإستثناء هو ،الطعن و للمراجعةهي قابلیتهااحكام المحاكم الإبتدائیةصل في الغیابیة ذلك ان الا

.138لقاضيا التنفیذ المعجل في الحالات التي یحددها القانون أو یقررها

 .257ص مرجع سابق،،لاقات العمل في التشریع الجزائريالقانوني لعالتنظیم،حمیة سلیمانا-137
.49ص سابق،مرجع،الجزائريفي القانونلإجتماعياالیات تسویة منازعات العمل و الضمان ،احمیة سلیمان-138
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طبیعة الدعوى ىلأحكام الإبتدائیة و النهائیة علنظرا لاعتماد المشرع الجزائري عند تحدیده ل

ابتدائیة تكوّنت أحكامها ابتدائیةالمشرع على أن یصدر بشأنها أحكامفكل الدعاوى التي لم ینص 

و علیه فإن ،قاضيال عادیة بغض النظر عن شمولیتها بالنفاذ المعجل بحكم القانون أو بأمر من 

عادیة ما عدا الأحكام التي تصدر عن المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعیة تكون ابتدائیة

التي قد تلحقها المشرع على أن تصدر ابتدائیة و نهائیة نظرا لجسامة الأضرارالأحكام التي نص 

.139ونا و مشمولة بحمایة قانونیةبالعمال و كونها تتعلق بحقوق مكرسة قان

أحكــام ابتدائیــة قابلــة للتنفیــذ المعجـــلالفــــرع الثانـــــي: 

على أنه یمكن لرئیس القسم الإجتماعي أن یأمر ق إ م إ من 506140نصت المادة 

شأنه أن استعجالیا بإتخاذ كل الإجراءات المؤقتة أو التحفیضیة الرامیة إلى وقف كل تصرف من

وتنفذ الأحكام بصفة استعجالیة إما بحكم القانون أو بأمر من القاضي رغم ،یعرقل حریة العمل

قابلیتها للمراجعة إلا أن التنفیذ المعجل المقرر قانونیا أو بحكم القضاء لا یصنع استئناف هذه 

الأحكام فقد نص القانون صراحة على امكانیة التنفیذ المعجل للحكم بالرغم من قابلیة للإستئناف 

ق الأمر باحكام خاصة ببعض الحالات المنصوص علیها قانونا او بتلك التى ترك امر سواء تعل

.141تقدیرها لقاضي الموضوع 

الف الذكر ما یلي :السّ 04\90من القانون 22142و لقد جاء في المادة 

" تكون الاحكام القضائیة المتعلقة بالمسائل التالیة محل تنفیذ مؤقت بقوة القانون

 .395ص مرجع سابق،القضاء الإجتماعي في الجزائر،عبد الرحمن،خلیفي-139
.، مرجع سابقالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،08/09انون قمن ،506ة راجع الماد-140
.258ص سابق،مرجع ،لاقات العمل في التشریع الجزائريالقانوني لعالتنظیم،احمیة سلیمان-141

- .، مرجع سابقالمتضمن تسویة النزاعات الفردیة في العمل،90/04قانون من،22المادة راجع142
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تطبیق أو تفسیر اتفاقیة او اتفاق جماعي .-

تطبیق او تفسیر كل اتفاق مبرم في اطار الإجراءات الخاصة بالمصالحة امام مكتب المصالحة.ـ-

فع الرواتب و التعویضات الخاصة بالأشهر الستة الأخیرة .دـ-

دون كفالة فیما كما یمكن للمحكمة عند النظر في المسائل الإجتماعیة ان تنطق بالتنفیذ المؤقت 

بعد ستة أشهر".

كما أعطت ،ون محل تنفیذ معجل باحكم القانونیتضح من هذه المادة أن المسائل السابقة تك

في المسائل الاجتماعیة الأخرى الذي یرى انها تتطلب ،ي الحق في الأمر بالتنفیذ المعجلللقاض

السرعة في التنفیذ .

الحالة عدم تنفیذ اتفاق نصت علي انه في 04\90من القانون 34كما ان المادة 

یقدم الطرف المتضرر من عدم التنفیذ عریضة الي رئیس المحكمة من اجل التنفیذ ،المصالحة

، مع بعد استدعاء المدعى علیه نضامیا،بالتنفیذ المعجل لمحضر المصالحة،حیث یامر الرئیس

% من الراتب الشهري .25ة یومیة لا تقل عن دیدیتحدید غرامة ته

.143غم ممارسة أي طریق من طرق الطعنا ر ییكون هذا الأمر مشمولا بالتنفیذ المعجل قانون

: أحكام إبتدائیة و نهائیةالفرع الثالث

، غیر أن المشرع قد وأن الإستئناف هو القاعدة العامةلأصل أن التقاضي على درجتین ا       

لإعتبارات خاصة قصد التقاضي بالنسبة لبعض الدعاوي على المحاكم الدرجة الأولى  فینصیري

.144صراحة  على منع الإستئناف أو عدم جواز الإستئناف استثناء من القاعدة 

.67،68 ص مرجع سابق، ص،الدینجمال درقاوي- 143
. 396 ص مرجع سابق،القضاء الإجتماعي في الجزائر،،خلیفي عبد الرحمن-144
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على أنه "بإستثناء الإختصاص الأصلي ثبت المحاكم90/04من قانون 21المادة حیث تنص

عیة ابتدائیا ونهائیا عندما تتعلق الدعوى أساسا بـ :عند النظر في المسائل الإجتما

إلغاء العقوبات التأدیبیة التي قررها المستخدم ضد المدعي دون تطبیق الإجراءات التأدیبیة أو -

الإتفاقات الإجباریة .

تسلیم شهادات العمل وكشوفات الرواتب أو الوثائق الأخرى المنصوص علیها قانونیا لإثبات -

.145النشاط المهني للمدعي "

یتضح من هذه المادة أن المشرع الجزائري اعتمد على معیار طبیعة الدعوى عند تحدیده للاحكام  

در فیها احكام ابتدائیة سابقة تصالابتدائیة و النهائیة حیث ان الدعوى التي تتعلق بالموضوعات ال

و ذلك طبقا ،فإن تطبیقها من حیث الزمان فوري، و نظرا للطابع الاجرائي لهذه المادةو نهائیة

الذي جاء 91/29لعمل بهذا حتى صدور القانون من القانون المدني و یبقي ا7146لنص المادة 

.بتعدیل لها

الذي  91/29السالفة الذكر بواسطة القانون 90/04من القانون 21م تعدیل المادة ولقد ت

ما یلي:73/04147جاء في مادته 

أو المتخذ خرقا للإجراءات القانونیة أو الاتفاقیة الإلزامیة یمكن  ،"في حالة التسریح المعتبر تعسفیا

الضرر الحاصل لدى او ان یطلب تعویضا عن،أن یقدم طلب إلغاء قرار التسریحللعامل

بحكم ابتدائي و نهائي ". ثقضائیة المختصة التي تبالجهات ال

یتضح من هذه المادة انه یترتب على التسریح المعتبر تعسفیا او المتخذ خرقا للإجراءات القانونیة

لغاء مقرر التسریح و تعویض العامل عن الأضرار التي لحقت به من إاو الإتفاقیات الإجباریة 

.مرجع سابق،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،90/04من قانون ،21المادة راجع-145
.، مرجع سابققانون المدنيالالمتضمن ،75/58من القانون ،7راجع المادة-146
.62ص مرجع سابق،،رقاوي جمال الدیند- 147
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و قد قررت المحكمة العلیا تأویل لهذا النص ان كل الاحكام التي تصدر في هذا التسریح جراء

او المتخذ مخالفة للإجراءات التأدیبیة المنصوص ،لمؤسسة علي الطابع التعسفي للطردالدعاوى ا

بتعدیل 96/21و بعدها جاء الأمر تصدر ابتدائیة و نهائیة،لمؤسسةل علیها في النظام الداخلي

یلي :السابقة الذكر حیث أصبحت كما73/04جدید على المادة 

تلغي المحكمة المختصة  ،الاتفاقیة الملزمةأو  ،عامل مخالفة للإجراءات القانونیة"إذا وقع تسریح ال

خدم بالقیام بالإجراء المعمول ، و تلزم المستقرار التسریح بسبب عدم الإجراءاتابتدائیا و نهائیا، 

ذي یتقاضاه كما لو استمر و تمنح العامل تعویضا مالیا على نفقة المستخدم لا یقل الأجر ال،به

.في عمله

اعلاه یعتبر تعسفیا تفصل المحكمة المختصة 73و إذا حدث تسریح العامل خرقا لأحكام المادة 

و في حالة أع الاحتفاظ بامتیازاته المكتسبة ابتدائیا و نهائیا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة م

)6العامل عن مدة (رفض احد الطرفین یمنح العمل تعویضا مالیا لا یقل عن الأجر الذي یتقاضاه 

،ون الإخلال بالتعویضات المحتملةاشهر من العمل د

.148یكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض"

طرق الطعن في الأحكامالمطلب الثاني: 

لكن  ة و مجحفة في حق المتقاضین صحیحیصدرون أحكام غیر  و  قد یخطئ القضاة

لة تسمح من خلالها مراجعة هذه الأحكام بواسطة الطعن التي تسمح بإعادة المشرع وضع وسیّ 

بهدف إلغاء أو أو من حیث الموضوع و القانون معاالنظر في الأحكام القضائیة من حیث القانون 

.149تعدیل الحكم 

-
.63،64ص ص سابق،مرجع،درقاوي جمال الدّین148

.413ص ،مرجع سابقالقضاء الإجتماعي في الجزائر،خلیفي عبد الرحمن،149-
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فتتمثل طرق الطعن العادیة في ،إلى طرق عادیة و أخري غیر عادیة الطعنتنقسم طرق 

و الإستئناف أمام ،ا، و أمام نفس الجهة مصدرة الحكمالمعارضة بالنسبة للأحكام الصادرة غیابی

أما طرق الطعن غیر العادیة فتتمثّل في ،ضّد الأحكام الصادرة الإبتدائیةالمجالس القضائیة للتظلم

طرق  هي طرق سوف نتعرض لها بالتفصیل وتتمثل في:،150النقضّ و إلتماس إعادة النظركلّ من 

.)الفرع الثاني(طرق المراجعة الغیر عادیة ،)الفرع الأول(المراجعة العادیة 

العادیةطرق الطعن الفرع الأول: 

تكون الأمور  " إ م إ من ق304لعادیة  تضمنتها المادة نوعین من طرق الطعن اوجدت

بیا و تكون الأوامر الإستعجالیة الصادرة غیا،ي أول درجة قابلة للإستئنافالمستعجلة الصادرة ف

كن رفعهما بسبب أي عیب من و هذین الطریقین للطعن یم،151"في أخر درجة قابلة للمعارضة 

:وهذا ما سوف نبینه152بعضهما البعضسواء تعلق بالواقع او بالقانون وهما یختلفان عن،العیوب

: المعارضةأولا

إذا حصل و صدر حكم عن المحكمة او قرار عن المجلس و كان قد تم وصفه قانونا بأنه 

یقوم بالطعن فیه بطریق غیابي بالنسبة لأحد أو بعض الأطراف فإنه من حق الطرف المعني ان

منها كما في  ي، و لیس الى جهة اعلإلي نفس الجهة التي اصدرت الحكمو یقدمالمعارضة

الذي صدر في حق الحكم و الهدف من الطعن بالمعارضة هو إلغاء أو تعدیل ،الإستئناف

الشوائب التي ترى أنها لحقت به من جراء و تخلیصه من العیوب وغیابیا،الطاعن بالمعارضة

تأسیسه على دفاع طرف واحد.

.57ص ،مرجع سابق،موساوى سهام،حجوط كریمة-150

.، مرجع سابق، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة08/09من قانون ،304المادة راجع151-

.58ص المرجع السابق،،موساوي سهام،حجوط  كریمة152-
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من خصائص الطعن بالمعارضة في الحكم او في القرار الموصوف قانونا بأنه غیابي هو أن 

 ة إلاة حجیّ یصبح هذا الحكم أو هذا القرار كأنه لم یكن بمجرد تسجیل الطعن فیه و لم تعد له أیّ 

.إذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل

و من خصائصه أیضا أنه سیكون من صلاحیة الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم أو القرار 

ل في صتراجع ذلك الحكم أو القرار و تفبالمعارضة من طرف المتغیب أنالغیابي المطعون فیه

سابقا و لها أن لها أن تقضي بما قضت بهن و یجوزالقضیة من جدید من حیث الوقائع و القانو 

.153تحكم بخلاف ذلك 

من بین شروط قبول الطعن بالمعارضة أن یتم تسجیلها خلال مهلة شهر واحد یحسب ابتداءا 

من ق329حسب ما نصت علیه المادة من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم أو القرار الصادر غیابیا  

المعارضة المقررة قانونا أو تغیب الخصم المعارض عن حضور مواعید ، فإذا انقضت 154إ م إ

و مهما یكن فإن الحكم أو القرار ،جوء إلى ثاني درجة لإستئناف حكمهجلسة المعارضة یجوز الل

الذي سیفصل في موضوع القضیة بعد قبول الطعن بالمعارضة شكلا سیكون غیر قابل لأي طعن 

تنّص أنه "یكون الحكم الصادر في ق إ م إمن 131من جدید حیث نجد المادة بالمعارضة 

كما أن من شروط ، "و هو غیر قابل للمعارضة من جدید،المعارضة في مواجهة جمیع الخصوم

الطعن بالمعارضة قبول الطعن بالمعارضة في الأحكام و القرارات الغیابیة أن تكون عریضة

القرار المطعون فیه بالمحكمة أو المجلس الذي أصدر الحكم أوالمودعة لدى أمانة الضبط 

الخصوم و تكون ، و تبلغ رسمیا إلى كلو ذلك تحت طائلة قبول الطعن شكلابالمعارضة 

.162ص مرجع سابق،الجدید،أبحاث تحلیلیة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةعبد العزیز سعد،-153
.، مرجع سابقالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،08/09من قانون ،329راجع المادة -154
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ما قضت به المادة مصحوبة تحت طائلة عدم قبولها شكلا بنسخة من الحكم المطعون فیه و هذا

.155ق إ م إمن 330

: الإستئنافثانیا

الأولى  یعتبر الإستئناف طریق عادي من طرق مراجعة الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة

الدرجة الثانیة من درجات التقاضي أي یتم مباشرته أمام إ م إ من ق332وطبقا لنص المادة 

و الهدف من ،ستئنافهالمحكمة مصدرة الحكم المراد إالمجلس القضائي الواقع في دائرة إختصاصه

وذلك  إ إ م ق 335الصادر عن المحكمة طبقا لنص المادة الإستئناف هو مراجعة أو إلغاء الحكم

 يو المراجعة تختلف من حیث الجانب الموضوع،أصلح حكم تطبیقا لمبدأ العدالةللحصول على

.أو مراجعة القوانین المطبقة

أحكام أو أوامر وفي كما أن الإستئناف ینصب على كل ما تصدره المحاكم من الدرجة الأولى من 

الحكم المستأنف برمته و منه إصدار ، و قد تتوصل جهة الاستئناف إلى إلغاء أي موضوع كان

.156قرار جدید بعد الإلغاء

ا إلا ما ورد علیه نص في القانونالقاعدة أن جمیع الأحكام قابلة للإستئناف و لا یستثنى منه

بد أن تتضمن لا ة إلا بعد إنقضاء أجل المعارضةلا یسرى أجل الإستئناف في الأحكام الغیابی و

السجل الخاص طلبات و الأوجه و ترتب القضیة فيعریضة الإستئناف عرض موجز للوقائع و ال

ومیعاد الطّعن محامیه وصل بذلكأنف أو تالمعد لهذا الغرض یعطى لها رقم ویسلم للمس

بالإستئناف هو شهر من تاریخ التبّلیغ الرسمي للحكم إلى الشّخص ذاته و حالات التبلیغ الرسمي 

.من ق إ م إ 416إلي  404وصة في المواد من  للحكم منص

.163سابق، صالجدید، مرجع أبحاث تحلیلیة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة سعد عبد العزیز،-155
156

.416ص مرجع سابق،القضاء الإجتماعي في الجزائر،حمن،خلیفي عبد الر -
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لهذا المیعاد أن یمدد إلي فإنه یمكن إ م إ من ق336إلا أنّه وطبقا للفقرة الثاّنیة من المادة 

أو المختار و لم یتّم الحقیقيذلك في حالة إذا ما كان التّبلیغ الرّسمي في الموطن ،شهرین

.للشخص ذاته

القانون كما یجب إرفاق وصل دفع الرسوم القضائیة لدى أمانة ضبط المجلس ما لم ینص

لمستأنف یسلمها على خلاف ذلك، وبعد تسجیل رقم و تاریخ أول جلسة من عریضة الإستئناف

.157قابل للطعنقصد تبلیغها رسمیا إلى المستأنف علیه و إلاّ تشطب القضیة بأمر غیر

طرق الطعن غیر العادیة:الفرع الثاني

خلافا لطرق الطعن العادیة فإن طرق الطعن الغیر عادیة لا تكون جائزة إلا في حالات

على  أثر موقف لتنفیذ الحكم ما لم ینص القانوناستثنائیة التي نص علیها القانون ولا یكون لها 

                                     .إ م إ ق 348ما نصت علیه المادة  هذا خلاف ذلك و

إنطوي  و إذا،د إلي أوجه و أسباب محددة قانونایسلك الطاعن هذه الوسائل إلا إذا كان تظلمه یستن

وتتمثل طرق 158الطاعن لضمان حق المطعون فیهالطعن علي تعسف توجد غرامة مالیة یدفعها 

الطعن بالنقض.)ثانیا(،إلتماس بإعادة النظر )أولا(الطعن في 

إلتماس بإعادة النظر أولا:

في حالات نص یعتبر إلتماس إعادة النظر طریق غیر عادي للطعن في الأحكام الصادرة 

إعادة المحاكمة لأنه یتمثل في قیام یعبر عنه بإلتماس ،159علیها القانون علي سبیل الحصر

الخصوم بطلب إعادة النظر في قضیة فصل فیها بحكم نهائي من قبل الهیئة التي فصلت في 

و هذا بهدف إلغاء الحكم و إصدار الحكم ،لات الإستئناف و المعارضةالنزاع و ذلك خارج حا

.44ص مرجع سابق،،عاشوري لامیة،عاشور سجیة-157

.29ص ،1999،الجزائر،العدد الثاني،المجلة القضائیةالطعن بالتماس إعادة النظر،،ذیب عبد السلام159-
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و هذا الإجراء بخلاف جدید أو بمعني أخر للنظر من جدید في القضیة التي تم الحكم فیها

الإستئناف و المعارضة مقید بشروط و مرتبط بأسباب محددة قانونا و لا یكون مقبولا إلا بالنسبة 

للأحكام النهائیة التي لا تجد لها طریق للتصحیح أو التعدیل أو الإلغاء إلا إعادة النظر فیها 

.160فقط

عن أسباب تقدیم الإلتماس وحصرتها في سببین : ق إ م إمن 392161نصت المادة 

أو تبین قضائیا،ي شهادة أو وثائق أعترف بتزویرهاإذا بني الحكم أو القرار أو الأمر عل-

.مر و حیازته قوة الشيء المضي فیهبعد صدور هذا الحكم أو القرار أو الأ

المقضي فیه أوراقإذا اكتشف بعد صدور الحكم أو القرار أو الأمر حائز لقوة الشيء -

حاسمة في الدعوى كانت محتجزة عمدا لدى أحد الخصوم .

بمعني أنه یجوز التماس إعادة النظر في الأحكام غیر قابلة للطعن بطریق المعارضة أو 

الاستئناف في حالة وجود غش شخصي أو اكتشاف وثائق قاطعة في الدعوى تكون محتجزة لدي 

.162الخصم 

لرفع دعوى الالتماس و یبدأ ر اجل شه393في المادة  إ م إ ق للمیعاد حدّداما بالنسبة 

.المحتجزةالوثیقةأو من تاریخ إستیراد،سریان الأجل من تاریخ ثبوت تزویر

جلة الم،1990جویلیة 9مؤرخ في ،58530ملف رقم ،الغرفة الإجتماعیة،المحكمة العلیاهذا الشأن اجتهاد راجع في -160

 .111 ص ،1993سنة ،العدد الثالث،القضائیة

- .، مرجع سابقالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،08/09من قانون ،392راجع المادة 161
مجلة ،1992ارس م25مؤرخ في ،84417ملف رقم الغرفة الجتماعیة،،العلیاراجع في هذا الشأن اجتهاد المحكمة -162

 .91ص ،1994سنة ،العدد الأول،قضائیة
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نص و لقد  ،تاریخ الإقرار او یصبح نهائیفالأجل یحدد من تاریخ صدوّر حكم القاضي بالأدانة

القرار   التماس إعادة النظر في الحكمأنه یرفع إ م إ ق 394المشرع صراحة في المادة 

الاستعجالي وفقا للأشكال المقررة لرفع الدعوى بعد استدعاء كل الخصوم قانونا .

هذا یعني أن التماس إعادة النظر یرفع بطریقة وحیدة بموجب عریضة كتابیة تتضمن كل 

إذا حكم بعدّم قبول الالتماس ،163قانونیا ااستدعاءالبیانات المطلوبة قانونا بعد استدعاء الخصوم 

و یصدر حكما ،لقوة الشيء المقضي بهالملتمس فیه یبقي حائزافإن الحكم النهائي الأصلي أي

واحدا برفض الالتماس أو بعدم قبوله .

یجوز للقاضي الحكم علي الملتمس الذي خسر الدعوى " إ م إ من ق397حیث نصت المادة 

ل بالتعویضات التي قد یطالب ألف دینار ،دون الإخلا20ألاف دینار الي 10مدنیة من بغرامة 

"بها 

أما في حالة قبول الإلتماس یؤدي إلي إلغاء الحكم الملتمس فیه إلي إعادة الخصوم إلي 

ضوع و هذا یعني استمرار الخصومة للفصل في المو ،تي كانّوا علیها قبل صدّور الحكمالحالة ال

ا من قبل أن تصدّر یكون للمحكمة في هذه المرحلة كافة السلطة التي كانت له و ،جدیدمن

یدا تصدر المحكمة بعّد ذلك حكما جد،للخصوم تقدیم دفوع و أدلة جدیدةو یجوز،حكمها المعیب

.164لملتمس أو ضدهافي موضوع القضیة سواء لصالح 

ثانیا: الطعن بالنقض

طرق الطعن غیر العادیة التي تهدف إلى إلغاء الحكم الصادرعن یعتبر الطعن بالنقض من

استئناف ولیس الجهة القضائیة لسبب من الأسباب التي یحددها القانون فهو لیس درجة قضائیة

163
.10، 9مرجع سابق، ص ص ، ، حناط نصیرة هلال لامیة-

164
.15هلال لامیة، حناط نظیرة، المرجع السابق، ص-
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ومدى في حد ذاتهاوإنما رقابة صحة وسلامة الأحكامدفه إعادة النظر في وقائع القضیة،ه

القضائي المعروض للنقض، وبذلك ئع و على السند القانون للحكمالتطبیق السلیم للقانون على الوقا

المحكمة العلیا و لا یقصد منه إعادة عرض فهو طریق غیر عادي أمام أعلى جهة قضائیة و هي

سلطتها على مجرد تقریر المبادئ القانونیة السلیمة النزاع أمامه للفصل فیه من جدید إنما تقتصر

الحكم المعروض ب القوانین الإجرائیة عند الحكم بنقض في إلغاءحیث یتوقف دورها في أغل،165

.علیها أو تئییده

والأحكام و القرارات التي یجوز الطعن فیها هي التي تكون موضوع النزاع في أخر درجة 

و هذا یخص الأحكام الصادرة عن المحكمة في حدود ة عن المحاكم و المجالس القضائیة،صادر 

كذلك الأحكام و ات القضائیة الصادرة عن المجالس إضافة للقرار ،أخر درجةاصها كأول واختص

القرارات الصادرة في أخر درجة و التي تنهي الخصومة بالفصل في أحد الدفوع الشكلیة أو بعدم 

و ذلك كأن یقضي بصفة نهائیة  ق إ م إ من350قا المادة القبول أو أي دفع عارض أخر طب

بعدم قبول الدعوى شكلا لسبب إجرائي أو یقضي بعدم قبولها لإنعدام الصفة أو المصلحة أو 

التقادم أو انقضاء الأجل المسقط أو لسبق الفصل أو أي دفع أخر یطرأ أثناء سیر الخصومة و 

یؤدي إلي إنهائها .

عن فیها هي الأحكام الصادرة في أخر درجة غیر أما الأحكام و القرارات التي لا یجوز الط

، أو تدبیر مؤقت و هي أحكام لا تحوز وع و هي تلك الأمرة بإجراء تحقیقالفاصلة في الموض

و الأحكام و القرارات التي هي محل ،ق إ م إ 298به طبقا لنص المادة حجیة الشيء المقضي

.444،445ص ص مرجع سابق،في الجزائر،القضاء الإجتماعي ،خلیفي عبد الرحمن-165
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ت الوقت بالنقض و هذا الحكم یعتبر توجها طعن بالتماس إعادة النظر لا یجوز الطعن فیها في ذا

.166متناقضةمنه في تفادي صدور أحكام قضائیةجدیدا من المشرع رغبة

في ظل قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  فقد حدد المشرع أجل الطعن بالنقض بشهرین

الحقیقي أوالمختارإذا تم التبلیغ للموطن )03(من تاریخ التبلیغ الشخصي و ثلاثة أشهر)02(

     .إ م إ ق 404اف مهلة شهرین للمقیمین بالخارج طبقا لنص المادة و تضّ 

ان الأجل من جدید من المدة المتبقیة یم بطلب المساعدة القضائیة فإن سر و إذا تقدم احد الخصو 

رسالة مضمنة مع إشعار بالإستلامابتداء من تاریخ تبلیغ بقرار مكتب المساعدة القضائیة بواسطة

و ذلك عملا بأحكام بحیث الأثر الموقف لطلب المساعدة القضائیة یعزز مبدأ الحق في الدفاع

  ق إ م إ . 356،357المادتین 

وهذا  العلیالدى المحكمةمقبولى طة محاممباشرة الدعوى من طرف الخصوم یجب أن تتم بواس

  .ق إ م إما كرسه 

مانة الضبط المحكمةأمام أما بتصریح او بعریضة إرط في شكل الطعن بالنقض أن تكون ویشت

مانة ضبط المجلس القضائي .أمام أو بعریضة أما بتصریح إالعلیا و 

یقصد بالتصریح حضور الطاعن او محامیه لدى امانة ضبط المحكمة العلیا او المجلس 

سیسجل طعنه امام المجلس و یقوم امین الضبط بتلقي القضائي المختص محلیا اذا كان الطاعن 

هم أخیر و تعتبر ایضا هذه النقطة من نقض في محضر یكون قد اعده هذا الأتصریح الطعن بال

562نات المنصوصة في المادة المستجدات التي جاء بها القانون الجدید و یتضمن المحضر البیا

  . إ م إ من ق

 .243و 238ص  ص مرجع سابق،الوجیز في الإجراءات المدنیة،،ابراهیمي محمد-166



المحكمةالاجتماعیة عن الصادرةالاحكام و الدعوى سیرالثانيالفصل

55

یكون الطاعن قد قدم تصریحا بالطعن بالنقض و تحت طائلة اما عریضة الطعن فإنه بعد ان

عدم قبول الطعن بالنقض شكلا یدعم طعنه بعریضة في اجل شهرین كاملین ابتداء من تاریخ 

التصریح بالطعن و ایداعها إما بأمانة ضبط المحكمة العلیا او المجلس القضائي الذي صدر في 

اما الشروط الواجب احترامها لقبول عریضة ،ن بالنقضلحكم او القرار محل الطعدائرة اختصاصه ا

و  وقعة من محامي معتمد لدي المحكمةان تكون معن بالنقض فیجب ان تكون مكتوبة والط

.167إم إق  565ریضة و قد تضمنتها المادة هناك بیانات یجب ان تكون في الع

  .33إلي 29من مرجع سابق، ص ص،هلال لامیة، حناط نضیرة -167
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همیة بالغةضوع القضاء الاجتماعي تم التوصل إلى أن هذا الأخیر له أمن خلال دراستنا لمو 

الذي یعتبر   و لى وقتنا الحالي ،إ ستقلاللال التطورات التي مر بها منذ الإو یتجلى ذلك من خ

و قسم أف في حقه و ذلك من خلال وضع جهة نواع التعسكضمانة لحمایة حقوق الأفراد من جمیع أ

في القسم مختص للفصل في المسائل الاجتماعیة داخل المنظومة القضائیة العادیة و المتمثل

.لمسائل الاجتماعیةو المحكمة الاجتماعیة التي تهتم بالبث في االاجتماعي أ

خرى الموجودة على مستوى ستثنائي مقارنة مع باقي الأقسام الأالقسم الاجتماعي یتمیز بطابع إ

محكمة الالتشكیلة حیث تتكون ثلاثة مظاهر بارزة و المتمثلة في حكمة و یظهر ذلك من خلال الم

بالإضافة الى القاضي من مساعدین إثنین یمثلان العمال و مساعدان آخران یمثلان الاجتماعیة و 

على فهم القضیة و إصدار الحكم و تتمثل مهمة المساعدین في مساعدة القاضي صحاب العملأ

تصاصات مانعة و لا یمكن خأما المظهر الثاني یتمثل في إختصاصات هذا القسم و التي تعتبر إ

وهذه القضایا مقید ختصاص المحكمة الاجتماعیة،من إخر الفصل في القضایا التي هي لأي قسم آ

بمجموعة من الشروط الواجب توافرها لدى المتقاضي و إلا رفضت دعواه .

ى الاجتماعیة حیث تتسم ببساطة المظهر الثالث فیتضح من خلال كیفیة سیر الدعو ما أ     

تتضمن عریضة  هنب أالدعوى حیث یجالمتبعة في القسم الاجتماعي و بالسرعة في رفع جراءاتالإ

یمكن ، تجال المقررة لتحدید الجلسارام الآحتا للقواعد المقررة في القانون و إفتتاح هذه الدعوى  طبقلإ

ختصار طریق حل طراف وذلك لإمحاولة الصلح بین الألى الفصل في النزاع للقاضي قبل اللجوء إ

هذا بسبب الطابع جالأقرب الآ نطق بالحكم فيتعذر علیه ذلك یفصل في النزاع و یذا الخلاف و إ

تتمیز به القضایا الاجتماعیة.الإستعجالي الذي

حكام نظرا لطبیعة القضایا المعروضة علیها الأ مننواع كمة عدة أن یصدر من المحكما یمكن أ

بتدائیة إ ستئناف و قد تكونبتدائیة نهائیة غیر قابلة للإون إحكام قد تكو هذه الأ و كذا قیمتها المالیة،

نواع طرق الطعن.لنفاذ المعجل كما قد تصدر احكام إبتدائیة قابلة لكافة أمشمولة با

خطاء و حفاظا رتكاب الأكام لأن القاضي غیر معصوم عن إحذا ما وجد خطأ في هذه الأإ    

حكام الصادرةبسات وضع المشرع طرق للطعن في الألحقوق المتقاضین و تجنب الوقوع في الملا
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فالنسبة ،دیة و الغیر العادیةاز بین  طرق الطعن العختلاف نوع الحكم حیث نمیّ تختلف حسب إ و

نه ف حیث تختلفان عن بعضهما من حیث أستئنارضة و الإالمعالطرق الطعن العادیة تتمثل في 

بتدائیة الحضوریة.ن الإستئناف خاص بالأحكام الإمعارضة خاصة بالأحكام الغیابیة فإذا كانت الإ

ما في حالات إستثنائیة و تكون  إ إلالا تكون فإنهاما بالنسبة لطرق الطعن الغیر العادیة أ     

حكام و مدى تطبیق القانون على الوقائع و یكون و برقابة صحة الأالحكم الصادر أي بإعادة النظر ف

ر درجة للتقاضي یلجأ الیها المتقاضي.  خعن بالنقض أمام أعلى درجة و هي آبطریق الط

على المحاكم الاجتماعیة        دخلتغم تكریس حقوق العمال من خلال الإصلاحات التي ألكن ر  و   

ن هذه المحاكم تعرف نوع أ رلى غایة صدور الحكم غیة ضمانات بدءً برفع الدعوى إا بعدحاطتهو إ

اهمها نقص الخبرة لدى القضاة و عدم تخصصهم في القضاء تواجهها عدة مشاكلمن الركود و

لإعتبارات التي یتم او كذلك نقص المستوى لدى المساعدین القضائیین و سبب ذلك ،الاجتماعي

و لا ننسى تأخر تنفیذ الأحكام عن المهام الموكلة لهم،كل البعدكون بعیدةحسبها و التي تنتخابهمإ

اذا كان طرف  ر للعامل في أغلب الاحیاناو الذي ینتج عنه أضر الصادرة عن المحاكم الاجتماعیة

        الدعوى.

من المشرع وضع نظام و أمام هذه المشاكل و الصعوبات التي تواجه المحكمة الاجتماعیة لابد

قانوني یتماشى مع هذه الحالات و ذلك كالآتي:

لإختیار المساعد یضا وضع شروط خاصة و أتكوین قضاة متخصصین في المواد الاجتماعیة 

أما فیما یخص تأخر تنفیذ الأحكام الصادرة و إلزامهم حضور الجلسات هذه المهمةتخدمالقضائي 

.عقوبات صارمة لعدم تنفیذهاعن هذه المحاكم فیجب فرض 

رغم المجهودات التي بذلها المشرع في و ضع نظام قانوني متكامل لتسویة و حل المسائل 

و التي ذكرنا الاجتماعیة یمكننا القول أنه بعید كل البعد عن هذا الهدف بسبب العراقیل التي تواجهه 

كامل خاص بالمحكمة الاجتماعیة نقترح البعض منها، لذلك و بغرض تحقیق نظام قانوني مترابط و مت
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مام هذه أهداف التي ینتظرها المتقاضیین إدخال هذه المقترحات حیز التنفیذ على أمل  تحقیق الأ

المحكمة.  
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ملخص 

انها او تنفیذها الأمر الذي یستوجب علاقات العمل تثیر عدة اشكالات سواء أثناء سیر  إن     

و ذلك عن لتي تثور بشأنها االاهتمام بدراستها و تنظیم عملیات حلها و تسویة النزاعات 

إجراءات محددة و إقامة اجهزة قضائیة مختصة لمعالجتها و البث فیها.طریق

المنظومة فهو استثناء عنجتماعي الذي یمتاز بطابع خاص ویتمثل في القسم الا

یمتاز أیضا بأنه المنصوص له قانونا و اختصاصالقضائیة العادیة بحیث لا یمارس إلا 

ول الحصالمادیة للعمال وتمكینهم من و ترجع الأسباب إلى الظروفاستعجاليقضاء شبه 

و  المدنیةاءات الواردة في قانون الإجراءات یخضع لإجر على حقوقهم في اقرب الآجال و

الإداریة مع مراعات بعض الأحكام التي یتضمنها قانون العمل.              

Résumé

Les relation de travail soulève plusieurs problématiques à la fois pendant

la mise en œuvre qui nécessite une attention à l’étude et l’organisation des

opérations résolues et règlement des différends qui surviennent sur eux, et

pétrir par des actions spécifiques et l’établissement d’une instance judiciaire

compétente pour y faire face et de les diffuses.

Il est présenté dans la section social, caractérisé par sa touche spéciale et

une exemption de l’organisation judiciaire ordinaire qui n’évince qu’ une

spécialité subit au règlement il est aussi connu par son caractère quasi urgente

pour des causes financière des travailleurs , et cela à fin de rependre aux leurs

droits dans les brefs délits ,en suivant les procédures déclaré dans la loi des

procédure civils et administratives dans le cadre de la loi de travail .
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